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مقدمة 


ليس من ثأن هذه الدراسة أن تؤرخ لأبي الحن 
الأخفش الأوسط» سعيسد بن مسمدة (المتوفى 51١‏ 
أو ١14‏ ه)ء ولا أن تبحث ف ب طسعة علاقته بسیبو یه › 
أتلمذة هي أم زمالة. ولا ف شأن علاقته بالكوفيين: وهل 
عي .اس : م6 
أثر فيهم ومهد فم السبيل إلى التوسع في السماع والقياس ٠‏ 
ر و ف ا ان افا وا ر ا ا 
تلاقح فكري بین آرائه وآرائهم كانت حصيلته اتفاقاً في 
سنائل كثيرةا من :سائل: العريةا "كما ليس جن ا 
التأريخ لنشأة المدرسة الكوفية وأشهر أقطابهاء فكل هذه 
الأمور وغيرها في متناول الدارسين. تحفل بها كتب التراجم» 

.51 شوقي ضيف. الدارس النحوية. ص‎ )١( 

() الشيخ عمد الطنطاوي. نثأة النحو. ص 26. 


(۳) عبد الأمير عمد أمين الورد. منهج الأخفش الأوسط في الدراسة 
النحوية: ص ۳۹۷/ ۴۹۸ 


والأبحاث الداثرة حول منهجية الأخفش وآرائه النحوية 
ومنهجية الكوفيين ومذاهبهم في النحو. 
لذلك ترانا قصرناها على إبراز أَهمّ الآراء التي شاءها 
الأخفش وا جبيدة عل طررى الو روان 
مدى جدتهاء ومبلغ فاعليتها - إيجاباً أو سلباً - في تطوير 
الدرس النحوي» مذكرين بأن هدفا الأخير 0 وق 
تسهيل النحو على طلابهء انطلاقاً من مبدأ نخل التراث 
والإبقاء على ما فيه من زبدة تكون نواة طيبة لنحو عربي 
جديد. 
المؤلف 


الباب الأول 


الأخفش الأوسط 


تمهيد 


لا بد قبل الخوض في آراء الأخفش النحوية الجديدة» 
من المبادرة إلى القول إنه لم يكن بدعاً من أقطاب مدرسته 
البصرية. فقد اقتفى خطاهم في الأخذ با مبادىء الثلاثة التي 
قامث عليها مدرستهم: السماع: والتعليل» والقياس. لكن ما 
يبدو جديداً هو أنه لم يأخذ نفسه بالصرامة التي أخذوا بها 
أنفسهم في المبدأين الأول والثالث» فجاز لديه الشاهد الواحد 
أو النادرء وقبلَ أحيانا با لم يكن مؤسسو المدرسة يقبلون به 
لأنه « شاذ » أو « لفة رديئة »: أو « قال به بعض العرب» ممن 
لا تنوافر فيهم شروط « الفصاحة ». فقد نقل عن أقوام أجع 
أسلافه على عدم جواز النقل عنهم, كاستشهاده مثلاً على عمل 
«لعل» الجر ببيت لكعب بن سهم الغنوي: 

فقلت أدع أخرى وارفع الصوت جهرة 

لمل «أبي» المغوار منك قريب 


وهذا الشاعر من بني عقيل بن كعب من سكان البحرين 
5 


الذين لا يؤخذ عنهم لمخالطتهم الهنود والفرس 

وجازت عنده كذلك بعض القراءات التي كان أسلافه 
يصنفونها فئة قائمة بنفسهاء ويعتبرونها « سنْة»؛ فلا يتعرضون 
ها بتخطئة أو بتصويبء وإن كانوا لا يقبلون القياس عليها 
واتخاذها منطلقاً إلى تأصيل قاعدة كلية. والأمثلة على جواز 
القراءات عند الأخنش والقياس ا كثيرة نجبتزىم لها 
بهذين امثلين: 


« أجاز وقوع ضمير الشأن بين الحال ھا قياساً 
على قراءة من قرأ: « هؤْلاءٍ بناقي هن أطهرٌ لكُم» 
[هود/ ۷۸]» بنصب (أطهر). 

«أجاز أن ينوب عن الفاعل غير المفعول به رغم 
وجوده» قياس على قراءة 5 جعفر بن القعقاع: 
«« ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون» [الجائية/ ,]١4‏ 
بإنابة الجار واجرور (با) عن الفاعل» مع بقاء المفعول 
به (قوماً) منصوياً. 


*« * * 


ولم يكن الأخفش الأوسط كذلك بدعاً من سابقيه في 
N.‏ 


عدم الاحتراز من الخلط بين مستويات الأداء اللغوي» وما 
يؤدي إليه هذا الخلط من نتائج مغلوطة على مستوى اللغة 
الفصحى"'. فقد قال بأن من العرب من يجعل ضمير 
المغاطبین (کم) إذا کان قبله ياء ساكنة - مثل (عليِكُم) - 
أو حرف مكسور - مثل (بِكُم) - بنزلة ضمير الغائبين 
(هم) » فیقولون « علیکم »» کا يقولون « عليهم »» و« بكم », 
کا يقولون « يبه »! ۳ 

وقال أيضاً بحذف نون التنوين لكارة الاستعال» كا في 
قولهم » سلام عليك ».0 وبكذف الأ المبدلة من التنوين 
في آخر الاسم المنصوب» كقوهم « رأيت فرخ» - بدلاً من 
«رأيت فرخاً» - وعزا إلى هذا قول الأعثى: 


إلى المرء قي قبس أطيل السّرى 
ا فن كتسل حي عصم 


)١(‏ راجع الفصل المنعلق بالخلط بين مستويات الأداء اللغوي من كتابنا 

« التطلقات التأبية والفنية إلى النحو العرني». 

(؟) منهج الأخفش الأوسط.ء ص 1۹۸. 

() نفسه. ص 514. فيل إلى الاعتفاد بأن الحذوف هو «ال» التعريف. أو 
أن همزة «ال» تحولت من همزة قطع إلى همزة وصل ثم خففت السين المشددة ٠‏ 
من « سلام » لتعذر النطق بساكن في بدء الكلام. فصارت « ملام علي ». 


1١١ 


لأن الشاعر أراد » نا 


وإن المرء ليستغرب مثل هذا التخليط . فممالاشك فيه 
أن حذف التنوين والألف المبدلة منه عند الوقف - كبا في 
«رأيت فرخ » التي أصلها « رأيت فرخا» ثم « رأيت فرخا » 
عند الوقف - في الاسم المنصوبء لا يمكن أن يتم على 
مستوى الفصحى في اختيار الكلام - کا يقولون - أي في 
النثرء ولكنه جائز في الشعر عند تقييد القافية؛ لأن عملية 
التقييد هذه - أي تسكين حرف الروي - تمنع ظهور 
حركات الإعراب» رفعاً كانت أو نصباً أو جرأًء وهو أمر 
معروف ومصطلح عليه منذ أقدم الأزمنة. 


9 vk * 


ولم يكن الأخفنش بدعاً من أقطاب مدرسته حيال فكرة 
« العأمل». فعلى الرغم من محاولته دراسة الجملة العربية على 
ضوء الاستعمال أحياناً: ومحاولته اتباع المنهج الوصفي بعيداً 
عن التعقيد والمبالغة في بيان العلل» كا في قوله مثلاً بأن 
البتدأ إذا كان موصولاً صلته فعل - كقولك « الذي يفعلٌ 
هذا فله مكافأة» - وردت «الفاء» في خبره لأنه بمنزلة 





. 859 منهج الأخفش الأوسط . ص‎ )١( 
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« مَنْ». و«مَنْ» يكون جوابها بالفاء في الجازاة!'"؛ وكيا في 
قوله في النصب بعد «فاء السببية» بان « الذي يسميه 
النحويون جواب الفاء» وهو ما كان جواباً للأمر والنهي 
والاستفهام والتمنّي والنف والجحود»'''. وأن نصب 
« يشفعوا» مثلاً في قوله « فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا 
ونرد فنعمل غير الذي كنا نعمل » [الأعراف/ ۵۳ ]م بعد 
« الفاء » لأنه جواب استفهام؛ وکا في قوله أن جواب الأمر 
مجزوم مثل جواب ما بعد حروف الجازاة كأنه « تفسیر »» 
وأن جزم « أوف» في قوله « وأوفوا بعهدي أوف بعهدم » 
[ البقرة/ 5٠‏ ] جاء وكأنه قال « إن تفعلوا أوف بعهدم»”"!؛ 
نقول: إنه على الرغم من محاولته دراسة الجملة العربية» تبعاً 
للمنهج الوصفي أحياناًء لا تلبث أن تغلب عليه النزعة 
المنطقية القامة على فكرة «العامل» بشكليه اللفظي 
والعنويء فنراه يذهب إلى التأويل والتعليل وتقدير العوامل 
ا ا 
وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 
)١(‏ مخطوطة معافي القرآن. ۳۷/ أ ب -هل0ا/ ب -4؟١/‏ أل قلا 
عن « منهج الأخفش الأوسط ص ۲۳۳ . 

(۲) نتفه ۲۸/ أ نقلاً عن « منهج الأخفش الاوسط ». ص 878. 

(5) نفسه. 54/ بء نقلاً عن « منهج الأخفش الاوسط ».ص 587 . 

١ 


٠١لا‏ بد ف الجمل الدعائة البدوءة باسم منصوب: 
« تعساً له »» « بعداً له»» « ويل زيدِ ». «حهدا لل». 


الخ ... من تقدير فعل يكون انتصاب الاسم به. 


« لا بجوز أن تتقدم الحال على المبتدأ الذي خبره جملة 
فعلية عاملة في الحال» فلا يقال « راكباً زيد جاء»» 
لبعد الحال عن العامل فيه» ولكن يجوز أن تنقدم على 
عاملها إذا التصقت بهء فيقال عندئذ « راكباً جاء 


(Wo, 
. رید»‎ 


© الظرف عند الأخفش قوي قوة الفعل ويعمل عمله في 
أنه يرفع الظاهر بعده فاعلاً لهء ف « زيد» في قولنا 
« عندك زيد » فاعل للظرف « عند». 


«غَرْل» في قرله هلا فيها غول» [الصافات/ 60], 
مرفوع على الابتداء؛ ولم تعمل فيه (لا), لأنها لا تقوى 





)١(‏ همع الموامع. /١‏ ؟74. 


(؟) مفي اللبيب. ؟/ 444. إعراب القرآن. /١‏ «.؟ - 5/ 
.O0 = OFFI — 01‏ 


على العمل فيه بعد أن فصل بينها وبينه د 
(فيها) . 


و اا خف اال ر اع اله اى رال 
عمله» کا في قوله « وحفظاً من کل شیطان مارد لا 
يسّمّعون إلى اللأ الأعلى ويقذفون من كل جانب» 
[الصافات/ ۷ - ۸]» فالعرب بالخيار في أن يجمل 
حلة « لا يسمّعون » ابتدائية: أو أن يقدّرها ب «وأن 
لا يسّمّعوا »: فلا حذفت (أَنْ) ارتفم الفعل. كبا في 
قولك « أتيتك تحن إلي». و« مره يعطيني »: فإن 
كت قدّرت « فأنت تجسن إل ». و« فهو يعطيي ». 
وإن شت قدّرت « أَنْ تحسن إل »: و« أَنْ تعطيني »؛ 
فلا طرحت (أن) ارتفع الفعل!". 


* و ¥ 


وبناء على ما تقدمء يمكن أن نخلص الى القول إت 


)١(‏ مخطوطة معاني القرآن. ١١/أ.‏ نقلاً عن « منهج الأخفش 
الأوسط ». ص ۲٠۳‏ . 
(؟) نفسه. نقلاً عن « منهج الأخفش الأوسط ». ص 580 . 
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الأخفش كان في إطار منهجه العام « نحوياً تقليدياً ».لكن 
هذا لا ينع أنه خرج على بعض قواعد مدرسته البصريةء 
وحاول الإتيان بجديد سوف نسعى الى بيانه ومناقشته في 
قابل البحث . 


الفصل الأول 
اجتهادات عقدت النحو 

لعله لم يكن في وسع الأخفش الأوسط - وقد 
رست قواعد المدرسة البصرية الكلية أو شبه الكلية. 
بدليل وجود كتاب سيبويه - أن يتصدّى لاستبدال 
الأصول النحوية بأصول أخرى, فا كان منه - 
والحالة هذه - إلا أن عمد إلى التفريع على تلك 
الأصول باجتهادات أرادها دعائم لمباشرة عملية ترمم 
وإصلاح في بناء النحو البصريء فا زادت على أن 
كانت في معظمها مداميك إضافية أثقلت البناءء 
وفتحت الأبواب على مصاريعها لكل راغب في عرض 

مهارته المنطقيةء وعارضته الجدالية. 


وها نحن أولاء نسوق طائفة من الاجتهادات 
الأخفشيةء مبينين كيف مالت بالدرس النحوي إلى 
التعقيد: 


أولاً - في بعض الصيغ الخاصة: 
«ذهب الأخفش إلى أن (ما) التعجبية في «ما 
أحسن زيدا» امم موصول صلته (أحسن) وخبره 
محذوف تقديره (شيء عظم)ء أو نحو ذلك. كا 
ذهب في رأي آخر إلى أنها نكرة موصوفة؛ والجملة 
بعدها في موضع رفع نعتا اء والخبر محذوف'". 
فيكون التقدير في الرأي الأول: « الذي أحسن 
زیداً = أي جعله حسناً - شيء عظم »» وي 
الرأي الثاني: « أمر محسن زيداً شيء عظم ». 
وكان سيبويه يرى أن (ما) نكرة تامة بممعنى 
(شيء) موضعها .الرفع على الابتداءء والجملة 
بعدها - من فعل التعجب وفاعله المقدر - 
خبرهاء والتقدير ف ذلك: داكي ا زيداً». 
وإذا كنا نجهل السبب الذي حمل سيبويه على 


القول بأن (ما) نكرة تامّة - وهي في اعتقادنا لا 
تختلف عن أية نكرة أخرى غير مفيدة - فإننا 





.٠۹۷ /۱ مفني اللبيب.‎ )١( 


يل إلى الاعتقاد بأن رفض الأخفش الذهاب إلى 
أنها كذلك. ولجوءه إلى القول بموصوليتها تارة. 
وبكونها نكرة موصوفة طوراًء يظلان أقرب إلى 
« المنطق» الذي طبع الدرس النحوي فارضا عدم 
جواز الابتداء بنكرة ما لم تفد. فإذا كانت (ما) 
اسا موصولاً فيي معرفة يجوز الابتداء بهاء ولا 
شيء بمنع من اعتبارها كذلك ما دام مبدأ الإسناد 
سلياء حين يقال بأن ما بعدها - وهو جملة 
«أحسن» - صلتهاء وأن خبرها مقدّر. وإذا 
كانت نكرة موصوفة - والمنطق هنا سلم أيضاء 
إذ جعلت جلة «أحسن» نعتاً ل (ما) - فهي 
معرفة أيضاًء وهي مبتدأ خبره مقدّر. ولعل ما 
يشفع له في ذلك أنه « رأى أن (ما) التامة غير ثابتة 
أو غير فاشية» وحذف الخبر فاش » فترجح عنده 
الحمل عليه»". 

وأما أن تدرس هذه الصيغة التعجبية دراسة 
مستقلة. بعيداً عن المنطق الرياضيء فأمر م يخطر 





6 مغني اللبيب. ا 5 


على ما يبدو للأخفش. كا م يخطر لأسلافه من 
قبله. 
« رأى سيبويه أن (لات) بمعنى (ليس)ء وأن اسمها 
وخبرها من اسماء الزمان» مع شيوع حذف الاسم 
ES‏ 
أما الأخنش فله في (لات) راان 
الأول- أنها تعمل عمل (إِنّ). وأن (حين) في قوله 
« ولات حين مناص » [ص/ ۳ ]؛ هو اسمهاء 
أما خبرها فمقدّر ب إلحم)ء أي «لا حين مناص, 
ل هه أو الاين ناض حن" 


الثاني- أنها حرف غير عامل. فإذا وليها مرفوع كان 
مبتدأ محذوف الخبر, أي «لا حين مناص كائن 
هم »» وإذا وليها منصوب فبتقدير فعل, 
والتقدير علده في الآية «لا أرى حين 
مناص » . وقد قاده هذا الرأي الأخير إلى 

)1( همع الهوامع. 00 

(؟) إملاء ما من په الرجن» ۲/ ١١١‏ . 

(۳) مني اللبیب ۱/ ٠۵۶‏ . 

() نفه. وهمع اوامعم» ٠١١ /١‏ . 


r. 


اعتبار (لا) - وهي كما رأينا بمعنى 
«لات» - في قول جرير: 
فلا حسباً فخرت به لتم 
ولا جَدَاً إذا ازدحم الججبدود 
غير عاملة وأن (حسباً) منصوب بفعل قدّره د 
(فلا ذكرت حباً). 
وسواء كان ما ذهب إليه سيبويه جيداً أو 
يظل أيسر من القول فيها بوجهين لم يخلص أي 
منهما من ضرورة « التقدير » لجزء محذدوف من 
العبارة. 
« كان سيبويه يرى أن (أَنْ) واسمها وخبرفا في مثل 
قولنا « علمت أن زيداً قاثئم » سدّت مسد مفعولي فعل 
القلب (عم). وذهب الأخفش إلى أن (أنَ) ومعموليها 
سدّت مسد المفعول الأول وحده» وأما المفعول الثاني 
الأخفش: « علمت قيام زيد حاصلاً » , 





. ۹۳ ص‎ .١ أنظر في هذا «إملاء ما منّ به الرحن ». ج‎ )١( 


۲١ 


وواضح من رأي الأخفش أنه ل يستطع الخروج 
من دائرة « التقدير » لارتباطه سلفا بضرورة اعتبار 
الاسمين التاليين لفعل القلب « مفعولين »» وطرد 
القاعدة في كل عبارة مصدرة بأحد أفعال القلوب» 
على أساس أن الاسمين الواقعين بعده أصلهما « مبتداً 
وخبر». حتى وإن كان في هذه الرؤية إسقام للمعنى . 
فما لا شك فيه أن القول بمبتدأ وخبر في كلمتي 
د التلج» بوه البلرر» قبل :دخول «ظئنت ». في 
عبارة مثل « ظننت الثلج بلورا ». قول فاسدء إذ لا 
يعقل أن يفيدا معنى من غير فعل القلب» رغم توفر 
« الإسناد » فيهما من الناحية الشكلية . 


وإننا لنميل إلى أن « نافعاً » في مثل « وجدت 
العم نافعاً » أقرب إلى (الحال) منه إلى (المفعول)؛ على 
الرغم من کون « العم نافع » مبتداً وتخيرا قبل دخول 
فعل القلب. 


ا 


2 إن لفرت يحتف عل حزن الت ادا هه 
اقتصر في إعرابه « ظننت أن زيدا قائم » على مفعول 
واحد ل « ظننت ». فقال بأن جملة « أن زيداً قائم » 
المؤولة بالصدر « قيام » مفعول به للفعل « ظن ». 


¥ 


لأن هذا هو في الواقع ما قصد إليه ا متكل» كما فيا لو 
سئل: «أظننت أن زيداً قائم », فقال: « ظننت 
ذلك ». وجاء ب « ذلك » مفعولاً به ل « ظننت »2 
وأفاد معنى تاماً. دون حاجة إلى مفعول به ثان 
يقدّره ضمن المفعول الأول - كما في رأي سيبويه. 
والجمهور - أو يقدره د « حاصل »» أو « واقع ». 
أو نحو ذلك. كما في رأي الأخفش. 

« المعروف أن «أيّ» في أسلوب النداء: «يا أبها 
الناس » هي المنادي» وأن « اههاء » للتلبيهء والاسم 
بعدها وصف فا . وقد ذهب الأخفش إلى أن 
« أي» اسم موصولء والامم الحلى بالألف واللام - 
« الناس » - خبر لمبتدأ محذوف تفديره « هم », لأن 
تقدير الكلام في و و ی ی اا د 
وجب حذف اللمبتدأ للتخفيف نظراً لأننا زدنا على 
حرف النداء «يا» كلمتين: «أيّ» و«هاء 
التنميه ». 

() سواء اعتبر الاسم بعدها « نعناً» في حال كونه مشتقاً: أو« بدلاً » 

في حال كونه جامداً؛ فإنه معنير في الاصطلاح النحوي « وصفا ». لأن هذا 

اللفظ يطلق علبهما كلييما. 
(؟) مغتنى اللبيب. ؟'/ 1 


۳ 


وعلى الرغم من تحفظاتنا على أسلوب النداء 
وضرورة إعادة النظر فيه”" . وإهاننا بأن المنادى في 
مثل « يا أيها الناس » هو كلمة « الناس » بالذات» 
وبأن طبيعة اللغة شاءت بلوغه عن طريق 
«أيها »ا إذ لا يعرف أنه ولي حرف النداء في 
الاستعمال منادى معّرف بالألف واللام من غير أن 
يؤتى بباء إلا في قوهم «يأ الله»: بوصل الهمزة 
وقطعها'”. فأنه لا يمكننا موافقة الأخفش على 
موصولية « أي » لسببين: 
الأول- أن الاسم الموصول مبهم بطبيعته؛ لأنه لا يخصُ 
مسمى دون آخر. وأنت حين قلت « يا أا 
اللاس » توجهت إلى جماعة بعينهم - في حال 
مخاطبتهم المباشرةء كما في الاحتفالات والمواتف 





)١(‏ راجع في ذلك الفصل المتعلق بدراسة الجملة من كتاينا « المنطلقات 
التأسيسبة والفنية إلى النحو العربي ». 

(؟) لبس من داع في رأينا لاعتبار « الهاء » للتنبيه. لأن حرف النداء 
نفه يتضمنه. ولأنه لا يمكن أن يكون نداء بلا تبيه 

(؟) جاء في هذا أنه جاز نداء هذا الاسم وفيه الالف واللام لأنهما 
لزمتاه. إذ كاسا عوضاً من همزة « إله » في الأصل . فلما جاز ان تقول « يا 
إله ». جاز ان تقول « يا الله ». إبن الحشاب . المرتجل. ص ١960‏ . 


۲٤ 


الثاني - 


الخطابية - أو قصدت جنسهم - في حال 
مخاطبتهم غير المباشرة؛ كما في المواعسظ 
والإرشاد - فلا يعقل إذن أن تنوسل لخاطبة 
من « تقصدهم » اسما مجمعاً على أنه ا مبهم ». 


أن الاسم الموصول لا يكمل معناه بغير « صلة »: 
وليس في قولك « الناس » ما يصل « أي » إل 
إذا قدّرت مبتدأ محذوفاً: « هم ». كما فمل 
الأخفش . (كان الأول به تقدير «أنم » على 
الأقل» ما دام الأسلوب أسلوب نداءء أي 
مخاطبة) وأنت بتقديرك هذا المبتداً تكون إما 
قد قررت بأن من عنيتهم بقولك, هم وحدهم 
المديزوت: أن :جوا « ناساً » - وليس ذلك 
هو المراد من قولك « يا أيها الناس » - وإما 
قد جعلت من تخاطبهم بثابة « النكرة المقصودة 
بالنداء » - كما في قولك « يا غافلاً تنبّه » - 
وهذا يتناقض بالطبع مع « توجهك » إلى أناس 
بعينهم: أو إلى جميع الناسء كما هو الأمر في 
الآيات القرآنية المتضمنة مثل هذه الصيغة. 


بقي أن نقول إن الذي حل الأخفش على 


۲o 


اعتبار « أي » الندائية موصولةء وتقدير مبتدأ 
محذوف فى جملة الصلةء هو قياسه إياها على 
« أي » في مثل « اكرم أيهم أفضل » التي اعتبرها 
معاصره سيبويه مبنية على الضم لأنه حذف من 
صلتها المبتدأ المقدر د « هو » (التقدير: « اكرم 
م هو ]فطل 7007 فما دامت « أي » في هذه 
الصبغة الأخيرة اسما موصولاً حذف المبتدأ من 
صلته وبي على الضمء وما دامت «أيّ» ف 
صيغة النداء قد بنيت على الضم» فلتكن إذن 
«اسماأ موصولاً حذف المبتدأ من صلته ». ولا 
يخفى على أريب ما في هذا القياس المنطقي من 
تسف قائتم على تشبيه وحدة كلامية (أيّ 
الموصولة) بوحدة كلامية أخرى (أيّ الندائية) 
جرد تعادلهما في خصيصتين: البناء اللفظي» 
والبناء على الضم . 
يرى الأخفش جواز حذف جواب الشرط أو تقديرف 
ويضرب على ذلك مثلاً: « حافظوا على الصوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قاننين. فإن خفتم فرجالاً 
)١(‏ المرتجل؛ ص ۳۰۸ 
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وركباناً » [البقرة/ ۲۳۸ - 4"؟]. ففي رأيه أن 
هناك جواب شرط محذوفا هو« صلُّوا ». وأن تأويل 
الآية: إفإن خفتم فصلّوا رجالاً أو ركبانا». ومثال 
ذلك أيضاً:« فإن م يكونا رجلين فرجل وامرأتان » 
[البقرة/ ؟8؟] وتقديره: « فن لم يكونا رجلين 
فلبكن من الشهداء رجل وامرأتان ». 

ويرى كذلك أنه قد يأتي في الكلام ما يدل على 
جواب الشرط ف المعنى دون اللفظ كما في قوله « ولو 
أنهم امنوا واتقوا لمثوية من عند الله خير » [البقرة/ 
٠١‏ ]. فالجزء الثاني من العبارة: « لمئوية من عند الله 
خير» لا يصلح أن يكون جواباً للشرط؛ لكنه 
يتضمّن معنى الجوابء والتقدير « لأثيبوا ». وعلى 
غراره جاء قوله: « ولئن قنلتم في سبيل الله أو متم 
مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون » [آل عمران/ 
7 ]. ففي قوله «لمغفرة » جواب للشرط متضمن» 
وهو على التقدير: « يغفر لك ويرحمكم ». 


وقد يستغنى بجواب شرط واحد لشرطين اثنين» 
كما في قوله: « من كَفَرَ من بعد إيانه إلا من أكره 
07 5 ت 8 5 
وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا 


ا 


فعليهم غضب من الله وم عذابً عظم » [النحل/ 
1 ففي زعمه أن (فعليهم غضب من الله) جواب 
ل (من شرح بالكفر صدراً) وأنه مد مسد الجواب ل 
(من كفر بالله). ومثاله أيضاً: « ... إذا حضر أحد؟ 
الموث إن ترك خيراً الوصيةٌ للوالدين ... » [ البقرة/ 
-. فهو يرى أن (الوصية للوالدين) هي جواب ل( 
(إن ترك) على تقدير « الفاء ». أي (فالوصية 
للوالدين): وقد سدّ هذا الجواب مسد جواب الشرط 
الأول (إذا حضر). 


وغيل إلى الاعتقاد بأن ما حمل الأخفش على مثل 
هذه التقديرات كان انطلاقه من القاعدة الكلية الق 
فرضتها مدرسته للجملة الشرطية؛ وهي تقول بأن 
هذه الجملة مؤلفة من «أداة شرط + فعل شرط + 
جواب شرط » (غني عن البيان ما يستتبع القاعدة 
من تفريعات؛ كوقوع فعلي الشرط والجواب مضارعين 
أو ماضيين. أو مضارعا وماضياً. أو ماضياً وضارعا 
ووقوع الجواب جملة مربوطة بالفاءء وغير ذلك)ء 
بعيداً عن استقراء هذا النوع من الجملة - ومن 
بينها الناذج القرآنية الواردة أعلاه - في الاستعمال 


A 


اللغوي. فلقد كان الأولى بالنحاة أن يدرسوا الجملة 
الشرطية كما شاءتها اللفة العربية» لا كما شاءوها هم . 
لقد فرضوا أنه إذا لم يقع جوابْ الشرط « فعلاً ». فلا 
بد أن يكون «جملة». وهكذا لم تكن الحال 
« رجالاً » (وهي هنا بمعنى راجلين) - والأخرى 
« ركباناً » (وهي هنا بممنى راكبين) - لتصلح جواباً 
للشرط في رأيهم. على الرغم من تضمنها معنى الفعل 
وهو القيام للصلاة في حال الترجّل - أو في حال 
الركوب - فارهقوا طالب النحو وممارس الإعراب 
بتقد ير « فعل » يكون الجواب» مع أن الكلام واضح 
تام ومنسجم مع روح العربية في الميل إلى الإيجاز. ولا 
نظن أنه تجديف على اللغة وافتئات على قدسيتها أن 
يقال إن الحال « رجالاً » هي جواب الشرط (فإن 
خفتم) في الآية 74 من البقرة. 


أما بالنسبة إلى الآية ”58 من البقرة فلسنا ندري 
لم لا يكون التقدير « فإن م يكونا رجلين فالمطلوب 
رجل وامرأتان» - أو ما شاكله - وعليه يكون 
المحذوف هو المبتدأ ويكون (رجل) خبرهء وتكون 
الجملة الاسمية قد حلت محل جواب الشرط . فلماذا 


59 


الإصرار على تقدير فعل (فليكن)؟ ثم ألا يكفي أن 
يقررٌ الطالب أن جزء العبارة الأخير (فرجل...) 
المرتبط بالفاء هو جواب الشرط؟ أم أن في هذا 
القول خرقاً لمنطق النحاة المقدّس؟ 

وأما بالنسبة إلى الآية ١٠١‏ من البقرة فلسنا 
ندري سبباً لعدم صلاح الجملة الاسمية (لثوية من 
عند الله خير) لأن تكون جواباً للشرط إلا فرض 
النحاة أن يكون الجواب « فعلاً » أو جملة مرتبطة 
بالفاء. على الرغم من صراحة الاستعمال. ومن هنا 
كان طلب الأخفش من المعرب أن يقدّر فملاً متضمُناً 
في الجملة الاسميةءهو (الأثيبوا). ولا عبرة في اعتراض 
معترض بأن (لثوبة من عند الله خير) لا تشكّل ججلة. 
فهي - مهما قيل - جملة اسمية مؤلفة من مبتدا 
(وقد أفادت النكرة « مثوبة » لوصفها ڊ « من عند 
الله »), وخبر (هو « خير»). ارتبطت د «اللام » 
جواباً لأداة الشرط «لو». 


وقل الشيء نفسه عن الآية ١١1‏ من آل عمران. 
فجملة « لمغفرة من الله خير » هي جواب الشرط . ولا 
عبرة بالاعتراض على عدم ارتباطها بالفاء. لأنه 


۳۰ 


ثقل - في رأينا - دخول الفاء على لام التوكيد في 
« لمغفرة » التي استجايت لأختها في «لثن » ووازجا 
لغرضإبلاغي» فكان في ذلك غناء عن الفاء. ثم إن 
حذف الفاء قد صح في الاستعمال» وأقرّه الأ خفش 
نفسه في النص القرآني: « إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين » - كما رأينا أعلاه - وورد في الشعر في 


قول حان بن ثابت: 


بر اتات اه 
والشر بالشرٌ عند الله مثلان 


فقد جاء جواب الشرط « الله يشكرها » خلواً من فاء 
الربط. 


وأما بالنسبة إلى الآية ١8١‏ من البقرة ففي رأينا 
أن الجملة المصدرة ب «إذا » أو ب «إن» تحتاج إلى 
جواب إذا جاءت في صدر الكلام كقولنا « إذا أردت 
الخير فاعمل له» أو «إن أردت الخير فعليك أن 
تسعى إليه » أو ما شابه ذلك . أما إذا اعترضت الجملة 
المصدرة ب« إذا » في أثناء الكلام. فإنها لا تعود جملة 
شرطية وتخلص «إذا » فيها للظرفية - بمشى 

۳١ 


«حين» -- ولا تكون محتاجة إلى جواب. كذلك 
تسقط الحاجة إلى الجواب في الجملة المصدرة ب «إن» 
إذا وقعت في أثناء الكلامء كما في قولنا « عليك إذا 
أردت الخير أن تعمل له » أو« عليك إن أردت الخير 
أن تسعى إليه ». وقل الشيء نفسه فيهما إذا وقعتا في 
آخر الكلام؛ كما في قولنا « عليك أن تعمل للخير إذا 
أردته » أو « عليك أن تسعى إلى الخير إن أردته ». 


وإننا لنميل إلى موافقة النحاة الذين رأوا في 
« الوصية » نائب فاعل ( «كتب» الواقع في أول 
الآيةء مع الذهاب إلى أن «إذا حضر أحدك الموت » 
قد تحولت عن الصيغة الشرطية إلى الصيغة الظرفية 
وأن «إن ترك خيراً » ليست بحاجة إلى جواب. 


وأما فها يتعلق بالآية ٠١5‏ من النحل فإننا نميل 
إلى الاعتقاد بأن الأخفش لم يستقريء كلامها كما 
يجب أن يستقرأ . ففي رأينا أن « فعليهم غضب...» 
واقعة جوابا ( « من شرح بالكفر صدرا » وحدهاء 
وأن « من كفر بالله من بعد إهانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن » الواقمة في صدر الآية. بيان ( 
« الكاذبين» في نهاية الآية السابقة «إما يفتري 


r 


الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولشك هم 
الكاذبون »» أو بدل 6 وعلى هذا تكون « من » 
في صدر الآية اسم موصولاً لا اسم شرط . 


ثانياً -في العوامل والمعمولات: 

ه مرٌ بنا أن الأخفش منع الفصل بين ال محال والعامل 
فيها (أي الفعل) إذا تقدمت عليه. لأن الفصل بينهما 
ينع العامل من العمل؛ فلا يجوز في رأيه « راكباً زيد 
جاء ». أما قولنا « راكبا جاء زيد ». فليس مأ بمنع 
عمل (جاء) النصب في الحال - بالرغم من تقدم 
المعمول على العامل - نظراً لا لتصاقهما من ناحية» 
وقياساً - فها نظن - على جواز تقدّم المنصوب 
الفضلة (أي المفعول به) على العامل فيه (أي الفعل). 


على أساس أن الحال فضلة. وأنها والمفعول به 
(r)‏ 
نوا 


)١(‏ إعراب القرآن ؟/ .وم - كوه 


(؟) كان من جملة ما احتج به البصريون على جواز تقديم الحال على 
العامل فيها قياسهم بأن العامل فيها (أي الفعل) متصرّف. وأن عمله يجب 
أن يكون متصرقاً. وأنه إذا كان كذلك جاز تقديم معموله عليه مثل (عمراً 
ضرب زيدً)ء والذي يدل على جواز تقدم الحال أنها تشبه بالمفعول. وكما 


يجوز تقديم المفعول على الفعلء قكذلك الحال. (الإنصاف المسألة .)5١‏ 


r 


وإذا نحن جارينا الأخفش والنحاة في منطق 
الان قلذا' أن لذ خم بعتم الكل من أن تقول 
« خيرا زيد فعل » كما يقول « خيرا فعل زيد ». ذلك 
أن منطق اللغة يبيح للمتكم على ما نظن أن 
يستخدم أحد أساليب ثلاتة تبعا لاهتامه وعنايته 
بكل جزء من أجزاء العبارة. فهو يستخدم الأسلوب 
الأول: 
(فعل + فاعل + مفعول به) 
إذا أراد جرد الإخبار. 
ويستخدم الأسلوب الثاني : 
(مفعول به + فعل + فاعل) 
إذا صب اهتامه على الحدث (أي الفعل) بعد 
عنصر « الخير » الذي أولاه عنايته في الدرجة الأولى . 
ويستخدم الأسلوب الثالث: 
(مفعول به + فاعل + فعل) [نؤكد أن الاسم 
المتقدم على الفعل يظل فاعلاً له رغم اعتراض النحاة 
على ذلك]. 
إذا وجّه عنايته إلى فاعل « الخير» بعد توجيهه 
إلى « الخير» نفسه. 
وبناء على ما تقدم يبقى « القياس » صحيحاً 


۳٤ 


بالنسبة إلى « جاء زيد راكباً » لجرد الإخبار عن 
الحال التي تم عليها يجيء زيدء وإلى « راكباً جاء 
زيد » علد توجيه المتكم عنايته واهتامه إلى الحال 
التي تم عليها مجيء زيد ۾ إلى الحدث بالذات (أي 
جاء)ء وإلى « راكباً زيد جاء » في حال قصده إلى 
إبراز عنايته بصاحب الحال (زيد) بعد صبّها على 
الحال نفسها في الدرجة الأولى» لأن محدث الحدث (أو 
فاعل الفعل) أهمّ عنده من الحدث بالذات. 

لكن مشكلتنا مع النحاة المتقدمين جميعاً أنهم 
كانوا يرفضون أن يظل الفاعل « فاعلاً » إذا هو 
تقدم على الفعل - حتى وإن كان هو الفاعل 
بالعنى') - ويفرضون أن يصبح « مبتدأ ». ومن 
هنا كان أن الذي منع الأخفش من إجازة صيغة 
« راكباً زيد جاء » ضرورة إعراب «زيد » مبتدأء 
والمبتدأ مرفوع بالإبتداء الذي هو « عامل معنوي » 
مفاده التعري عن كل لفظء أي عدم إمكان سبقه 
بأي كلامء وأن ما قال به من عدم جواز الفصل بين 
)١(‏ راجم في هذا رأي ابن مضاء القرطبي في « كتاب الرد على 

النحاة ». ص ٠١۳‏ . 
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الحال والعامل فيها بفاصل لأنه ينع المملء ليس إِلاً 
من قبيل التمويه المراد به ستر التمسك بالنطق 
الآخرء عنينا رفض أن يبقى الفاعل فاعلاً إذا تقدم 
على الفعل . 
«أورد الأخفش في دلا » النافية للجنس - أودلا» 

التبرثة كما يسميها الكوفيون - رأيين: 

الأول مفاده أنها مشبهة بالفعل» وأن ما بعدها 
منصوب تشبيهاً له بالمفعول به - مقدّماً طبعاً - 
وأن خبرها رن نشا لا اعلق ما غا 

والثاني مفاده أنها ركبت واسمها فصارا بمنزلة اسم 
واحدء ولذلك م ينون الامم بعدهاء لأن كل شيئين 
جعلتهما اميأ لم يصرفا. وهكذ! فإن الفتحة في الاسم 
بعدها هي لجميع الاسم بي عليها |إوجعل غير 
متمكن. أما الاسم بعدها ففي موضع نصب عملت 
فيه ولم ينع هذا التركيب [«لا » واسمها أن تعمل 
الرفع في خبرها . 

ومع أننا كنا نتمنى لو اقتصر الأخفش على 
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الرأي الأول: بالرغم مما فيه من تعنت متمثل في 
تشبيه «لا» بالفعل و« منصوبها » بالمفعول. 
و« مرفوعها » بالفاعل - إذ لا بد في منطق النحاة 
من أن يكون العامل الرقع والنصب « فعلاً » - 
نقول: مع أننا كنا نتمنى لو اقتصر الأخفش على 
الرأي الأولء لا لشيء إلا لأنه استبعد فكرة 
« البناء » في اسم «لا ». فإننا لا فلك إلا أن نستغرب 
الرأي الثاني الذي يجعل من «لا » واسمها « مركباً ». 
على غرار « خسة عثر » مثلاً؛ ثم يظل الجزء الأول 
من هذا المركب - وهو «لا» - عاملاً الرفع في 
الخبر. 

وريا تساءلنا كذلك عما إذا لم بخطر في بال 
الأخفش أن يقول يأن المركب من «لا» واسمها 
«مبتدأ» (أو في محل رفع مبتداً. كما هي الحال 
بالنسبة إلى « خمسة عشر » في قولنا «في الدار حمسة 
عشر شخصاً ») والمرفوع بعده خبر؟ 

ومهما يكن من أمر فإن تشبّث الأخفش بفكرة 
« العامل » منعه ولا شك من دراسة هذا التركيب (لا 

)١(‏ لا ننس ان عامل الزفع الآخز عامل معنوى اهو الابتداء. 
۳V‏ 


+ منصوب + مرفوع) دراسة وظيفية خاصة. واد 
به إلى تتيجتين كلتاهما خاطئة. وإن كانت الثانية 
أشد عسراً من الأول. 
© كان سيبويه برق أن « المفعول معه » في مثل « جاء 
3 والطيالسة » منصوب كانتصاب المفعول به. أي 
ن عامل ای وای ا ا 
الواو. وذهب الأخفش إلى أن الواو هيّأت الاسم 
بعدها لأن ينتصب انتصاب الظرف. لأن .أصل 
« جاء البرد والطيالسة » هو « جاء البرد مع الطيالة ». 
فلما حذفت «مع» وكانت منتصبة على الظرف, 
وأقيمت «الواو» مقامهاء اتتصب ما بعد هذه 
« الواو» على انتصاب « مع » التي وقعت « الواو» 
موقعهاء إذ لا يصح انتصاب الحروف. كما يرتفع ما 
بعد « إلا » الواقعة موقع « غير » بارتفاع « غير ». 
نحو قوله «لو كانت فيهما آلة إلا الله لفسدتا » 
[الأنبياء/ [rr‏ والأصل « غير ان 
. والحق أنه كان ينتظر من الأخفش - لولا 
تمسكه بفكرة «العامل» - أن يعمد إلى المنهج 
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الوصفي الذي حاول استخدامه مراراء وأن يكتفي 
بالقول إن الامم ينصب يعد «الواو» الي تفيد 
« المصاحبة 0 بدلا من اللجوء إلى تأويلات يتجلى 
تعقيدها فها يلي: 


-١‏ اعتباره الاسم المنصوب بعد « الواو» شبيياً 
بالظرف. فمعلوم أن «الظرف». اصطلاحاء 
هو «المكان» أو « الزمان » الذي يتم فيه 
الحدث. وغني عن البيان أن كلمة « الطيالسة » 
في قوهم «دجاء البرد والطيالسة» - أو 
« الخشبة » في قوهم « استوى الماء والخشبة »» أو 
غير ذلك من أمثلة المفعول معه - لا تصلح لأن 
تكون ظرفاً لجيء البرد. وهذا ما دعا صاحب 


١(‏ أكثيراً ما كان يكتفي بالقول مثلاً ان الجزم بعد «لا الناهية » جزم 
لأنه نبيء وان « همّ» قد تكون للواحد وللاثنين وللجمع. من غير ان 
يتعرض إلى أنها « اسم فعل » حوى معنى الفعل. الخ ... كذلك قعل حتى 
بالنسبة إلى « المفعول معه » حين علق على قوله : « خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيئاً » [التوبة/ ]٠١*‏ بأنه يجوز في العرببة ان يكون« بآخر » كما تقول 
« استوى الماء والخشبة ». أي « بالخثبة ». و« خلطت الام واللين» أي 
« باللين » [ مخطوطة معاني القرآن . ۸ / بد نقلاً عن « منهج الاخفشن 
الاوسط ». ص ۲۲۲/ ۲۲۴[ 
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كتاب « الإنصاف » إلى الرد على الأخفش بأن 

انتصاب المفعول مهمه انتصاب «مع» - 

الظرفية - ضعيف» لأن « مع » ظرف» والمفعول 

معه في « استوى الماء والخشبة » ليس بظرف ولا 
MT 0‏ 

غور أن عمل بضر عل الوق ٠‏ 

؟ - عدّه « مع » التي أفادت « الواو» معناها في مثل 

« استوق الماء والخشية » ظرفاً. مع أنه لا شيء 

فيها بدل على الظرفية. فقد جاء في تعريف 

« مع » الظرفية أنها تفيد معنى من ثلاثة: 
«أحدها: موضع الاجتاع. ولهذا حبر ہا عن 
الذوات نحو (والله معك) » 


« والثالث: مرادفة « عِنْدَ ى كالذي حكاه 
(r) 2 1‏ 
سیمویه من قوهم : (ذهبت من معه) » . 
- إن قوله باتتصاب الاسم الواقع بعد «الواو» 
انتصاب الظرف يودي تلقائياً إلى نيابة هذا 
)١(‏ الانصاف. الألة .9 
(v)‏ مغني اللبيب. /١‏ 88# 


الاسم مناب الظرفء الأمر الذي يفضي منطقياً 
إلى غياب ذلك الظرف. فكيف يغيب الظرف ثم 
تحل محله «الواو» التي هي بعناه. والاسم 
المنصوب في ان واحد؟ 
ولمل هذا يهون إذا علمنا أن الأخفش الذي 
كان يتأرجح بين التشبّث بفكرة « العامل» التي 
ورثها عن أساتذة مدرسته؛ ومحاولة التخلص منها 
والأخذ بالمنهج الوصفي في تعليل ألظواهر 
اللغوية. وقف حائراً أمام ظاهرة «المفعول 
ممسه». فلمفروض - حسب نظريسسة 
«العامل » - أن ينتصب الاسم بالفعل. وأن 
يكون ذلك الفعل « متعديا » لينصب . والفعل في 
الصيفة الوارد فيها المفعول معه لازم دائًاً . وإذا 
حدث أن جاء متعدياً - كما في قولنا مثلاً 
«عاقبت زيداً وعمراً» - فالواو تكون 
« عاطفة » كما هي في أصل الوضعء لا بمعنى 
« مع ». فما العمل؟ 
لقد رأى الأخفش معاصره - أو أنتاذه - 
ثالثاً - في القياس: 
وقف الأخفش من مسألة « القياس » موقفين متناقضين. 
١‏ 


سيبويه بحتال إلى ذلك بأنه وإن كان الفعل لازماً 
إلا أن المفعول معه « كالمفعول به في المعنى ». فلم 
يرتح إلى رأيه» وعمد إلى حيلة أخرى وجدها 
تحفظ له فكرة « العامل » من جهةء وتحفظ للغة 
منطقهاء من جهة أخرى: إنه ما دام لا شيء ينم 
عمل الفعل النصب في الظرف» وإن كان هذا 
الفعل لازماً - (فغت ليلا - خرجت صباحاً) 
الخ ... - فليكن معمول الفعل اللازم في « جاء 
البرد والطيالسة » ظرفاً. وليغب هذا الظرف 
(الذي حلت محله «الواو» في اللفظ فقط). 
وليحلّ محلّه الاسم المنصوب الواقع بعد « الواو» 
في وقوع الفغل عليه وكونه معمول الفعل. [ خرّج 
نصب المفعول معه تخريجات عدة ذكرها صاحب 
الانصاف في المائدة٠]‏ 
فبينا نراه أحياناً يتشدّد في ضرورة القياس على المسموع من 
كلام ار ی وناک ااا را 
مدرسته البصرية» نجده من نأحية أخرى يتساهل فيه إلى 
درجة اللسماح به حتى من غير سماع. أو ينعه حتى وإن ورد 
به سماع من عرب فصيح. وهو إذا كان في موقفه الأول 
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أقرب إلى منطق اللغة وطبيعتهاء فإنه أشد تمسكاً في موقفه. 
الثاني بالمنطق الذي طبع الدرس النحوي منذ فجر حياته. 
وإذا نحن ضربنا صفحاً هنا عن الشق الأول من القياس 
« الأخفشي » لإياننا بأن اللغة « استعمال » - أي سماع - 
قبل أن تكون « منطقاً » راا وفلسفياً. فإنه لا يسعنا 
السكوت عن الشى الثاني منه: لما جرّه في رأينا على الدرس 
النحوي من تعقيدات كان في غنى عنها. وإليك بعض 
الأمثلة: 


« أجاز الأخفش توكيد الفعل بمصدر مرول من «أنْ» 
والفعل» رغم عدم ورود السماع ا فقد سمح 
للمتكم أن يقول مثلاً: « ضربت زيداً أن ضربت ». 
والتقدير: « ضربت زيداً ضرباً ». 

والحق أننا لا ندري ما الداعي إلى هذا 
التمحل - ما دام في اللغة مصدر صررزيح مؤكد 
للفعل: « ضرياً » - إلا أن يكون الأخفش قد طبّق 
القياس العقلي الذي يعمم الجزء على الكل طرداً 
وعكساً. فها أن « أنْ ريت » يسبك د «ضرْب »2 
فلا بدّ أن يفكّك « صَرْب » إلى « أن صَرَبْتْ ». وعلى 
هذا الأساس نحل « ضربته أَنْ ضربت » محل « ضربته 
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قرا وتكون جلة «انْ ضرت » مولا مطلقاً 
مؤكداً لفعله. 


وإذا كان المنطق الرياضي يقبل مثل هذه 
المعادلة. فإن منطق. اللغة 'يأباها ولا شك. وإلاً لكان 
جرى مثل « ضربته أَنْ طربت » في الاستعمال ولو 
مرةء إذا لم نقل شاع وفثا على لسان كل عربي. 


»من إجازات الأخفش تثنية التوكيدين اللفظيين 
«أجع »» و«جعاء». فتقول « جاء الزيدان 
أجمعان »؛ و« جاءت الهندان جعاوان ». لا لسبب 
على ما يبدو سوى أن هذين الاسمين واقعان على 
وزن (أفعل) و(فعلاء)؛ وأن كل (أفعل) و(فعلاء) 
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يسى ٠.‏ 
وف اعتقادنا أن الذي دفع الأخفش إلى ركوب 
هذا الشطط تركه منطق اللغة إلى منطق القياس 
-١‏ إن واضع اللغة أعدٌّ لتوكيد المثنى ثلاثة الفاظ 
هي : (كلا) و(كلتا) و(أنفسهما)ء وم ير ضرورة 

لزيد . 


؟- إن لفظتي (أجمع) و(جعاء)ء وإن كانتا مفردتين 
في صيفتهماء إلا أنهما « جمع » في معناهماء ومن تم 
م يكن من الجائز توكيد الاثنين بلفظ أعدّ لثلاثة 
فأكثر. ولو كان قياس الأخفش صحيحاً لجاز 
للمتكلم في المقابل أن يقول « جاء زيد أجع »» 
و« جاءت هند جمعاء »2 ما دام يستخدم لفظا 
مفرداً تجوز تثنيته . 
*- إن الاستعمال اللغوي لم ير مثلاً بتثنية لفظة 
(نفس) المؤكّدة؛ وأا جرى عند التوكيد بجمعها 
ملحقة بضمير الاثنين» فيقال « جاء الزيدان 
أنفسهما » و« جاءت المندان أنفسهما ». ولو كان 
القياس أصمٌ وأقوى من الاستعمال؛ لكان واجباً 
أن يقال «جاء الزيدان - أو المندان - 
نفساههما ». وهذا ما لم يسمع من عربي على ما 
نظن . 
© أباح الاستعمال اللغوي تعدية فعلين من أفعال القلوب 
هما (رأى) و(عل) بالهمزة» فيقال « أريتك الأمر 
واضحاً », و« أعلمتك الخير صحيحاً ». وذهب 
الأخفش إلى جواز تعدية جميع أفعال الباب قياساً 
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على (رأى) و(علا)ء بالرغم من انتفاء ذلك في' 
الاستعمال. 


وقد أحسن الازني (هو أبو عمان بكر بن خمد 
المتوق عام 77 ه) حين رد قياس الأخفش بقول إن 
العرب استغنت عن « أظننت عمراً 1 عاقلا » د 
« جعلته يظنّه عاقلاً »''. تَشّياً منه مع روح اللغة 
الو هم لاتا كل ل ن 


© ورد دخول (ليت) على (أ نُ) ومعموليها. كما في « ليت 
أنك عندي »ء فذهب النحاة إلى أن الكلام الولف 
من (أَنَ) ومعموليها ساد مسد جزثي (ليت). أي اسمها 
وخبرها . وطرد الأخفش القياس على (ليت) في (لعل) 
و(كأن) والكن). فيقال «لعلّ أنك منطلق». 
و« أن أنك منطلق »» و« لكن أنك منطلق »» من 
غير ما سماع: الأمر الذي دفع الجرمي (هو ابو عمر 
صالح بن إسحاق البجلي المتوفى عام ۲٠۲۵‏ ه) إلى 
القول بأن « هذا رديء في القياس لأن هذه الحروف 
إا تعمل في المبتداً و(أن) لا يبتداً بها »' . 

[فية همع الحوامع . 1۳0/۱ 
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ونغيل نحن إلى الظن بأنه ليس ما يدعو إلى تقدبر 

معمولين [ (ليت) في مثل الصيخة المذكورة أعلاه.. 

وإغا يكتفى بالقول أن (ليت) دخلت على جملة (أنك 

عندي) لإفادة معنى التمني لاس يؤكد المنكل رغبته 
في تحقيقه. وهذا ما لا توفره له الصيغة الأخرى. أي 
(ليتك عندي)ء التي تقتصر على محرد يني الأمر دون 

إشعار الخاطب بنوكيد ذلك التمني . 
وإذا كانت اللغة تبيح مثل تلك الصيغةء فلاا 

تسجم مع طبيعتها ومنطقها. وأما طرد القياس على 

(ليت) في (لعلٌ) و(كأن) و(لكنٌ) فيتعارض مع 

المنطق وتلك الطبيعة للأسباب التالية: 

-١‏ تفيد (لعلّ) الترجّي كما هو معلوم. ويقع الترجّي 
على الأمور الشكوك في تحمّقها. فكيف يعقل 
والحالة هذه أن يدخلها المتکام على أمر أگده ب 
(أن)؟ 

؟ - تفيد (كأنُ) التشبيه من ناحية والتوهّم من ناحية 
ثانية: ولا يعقل أن يكون المتكم واهما في مز 
لجأ إلى تأكيده بنفه. (لا ننس أن نشير إلى أن 
(كأن) في مثك «كأن أنك عندي» - إن 
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صحت - تفيد التوهم لا التشبيه). 

*- المعروف أن المتكم يستخدم (لكن) لإثبات معنى 
خالف اعنى أفاده کلام سابق وتوکیده» وهو ما 
يسميه النحاة «الاستدراك ». ولا نظن هذا 
المتكم بحاجة إلى استخدام مؤكدين - (لكن) 
و(أنّ) - وهو يقرّر أمرين متناقضين. فهو لا 
يقول مثلاً « زيد غي لکن أن أخاه فقير »: بل 
يكتفي بالقول « زيد غنيء لكن اخاه فقير ». 
وإذا ما رغب في إبراز التناقض بين غنى زيد 
وفقر أخيهء ولفت انتباه الخاطب إلى هذا 
الان فان يندم وبسيلة ينها له الله بزل 
عن « القياس » النحوي. كأن يقول مثلاً: « زید 
غي ٠‏ أما اوه ففقير »: أو : « زيد غني » أما أحوة 
فإنه فقير » إذا أراد إبراز التناقض بشكل آكد 
وأصرخ . 

« أجاز الأخفش زيادة باء الجر في الكلام الموجب كما 

تزاد في الكلام المنفي. ومثلما نقول «ليس فلان 

بأعل لهذا ». يكون ف الإمكان أن نقول « زيد 

بقائم . 
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ويبدو أنه قال بهذا قياساً على ما في الآية 170 من 
سورة يونس: « جزاء سيّكة بمثلها » على أساس أن 
المبتداً (جزاء) خيره (مثلها)؛ وأنه زيدت فيه 
(الباء)ء بينا ذهب جهور النحاة إلى أن الخبر محذوف 
مقدر + (واقع)؛ وأن تأويل الآية (جزاء سيّئة. واقع 
بمثلها)''. أو (جزاء سيئة بمثلها واقع): على أن تكون 
الباء من صلة المصدر (جزاء)!" . 

وخاز كذلك زيادتا في غير هذا الموضم: 


- فهي تزاد عنده على خبر (أن): كما في قوله 
« أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ول 
يعي بخلقهن بقادر على أن بحي الموتى » [الاحقاف/ 
**]ء قياساً على زيادتها في فاعل (كفى). كما في 
« وكفى بالله شهيداً » [النساء/ 79 و ١١۱]ء‏ وفي 
المفعول به. كما في « تنبت بالدهن » [المؤمنون/ 
[r‏ 

- وتزاد في مشل: «ولا ثلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة » [البقرة/ .]١50‏ و« هزي إليك بجذع 
(۲) إعراب القرآن. ۲/ 114 . 
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النخلة » [مريم/ 5؟]. و« ضرب بينهم بور له 


ولا بد قبل مناقشة آراء الأخفش من المسارعة إلى 
التذكير بأن من منطلقات النحاة الفادحة الخطأ فكرة 
«الزيادة» في الكلام. فلقد جرهم إليها في اعتقادنا 
(ميكانيكية الإعراب) المستندة أولاً وأخيراً إلى فكرة 
«العامل ». ذ (ليس) مثلاً ترفع اسا وتنصب خبراً. وإذا 
جاء خبرها مقترناً بالباء فهوء لا مندوحة. مجرور لفظاً - 
على أساس أن (الباء) من العوامل اللفظية التي لا بد من 
ظهور عملها في ما بعدها - منصوب مخلاً - على أساس 
عمل (ليس) النصب في الأحوال العادية. وإذ كان محالاً في 
نظرق. أن عتمم عاملان على معمول واحدء فلا بد أن 
يكون أحدهما طارئاً أو (زائداً). ولا كان من غير المعقول 
أن تكون (ليس) هي الزائدة - لأن الكلام لا يستقم 
بدونها - فلتكن الباء هي الزائدة, بغضّ النظر عما يقول 
به البلاغيون من زيادة المعنى لزيادة المبنى. ومن دون 
إقامة وزن لإرادة المتكم زيادة (الباء) في خبر (ليس) لغرض 
إبلاغي هو توكيد نفي صفة معيّنة (لا يفوتنا أن نشير إلى أن 
ما يعتبره النحاة خبرا لا خرج عن كونه صفة) عن الاسم 
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الموصوف . فهر حين يقول: « ليس قلان بأهل هذا » يريد 
قطع كل احقال لأهلية الرجلء وهذا ما لا توفرّه الصيغة 
التقريرية: « ليس فلان أهلاً لهذا ». 


وبعدء فإن الرء ليستغرب أن يجنح عقل كعقل الأخفش 
إلى التغاضي عن ذلك كله فيجيز للمتكم صيغة لا تخدم أي 
غرض إبلاغي. إذ ما الذي يدفعه إلى أن يقول « زيد 
بقائم »؟ إذا كان إرادة التوكيد. فقد أتاحت له اللغة أكثر 
من وسيلة إلى ذلك: 


- لزيد قاتم. 

- إن زيداً قات . 

- إن زيدا لقاتم. 

- إنما زيد قائم . الخ.. 

وأما قياسه « زيد بقام » على «جزاء سبئة بثلها » 
ميد كل الد لأن الباء فى االأفسنة الأخيرة ملازنة للفعل 
(جزى). ٠‏ ومزيده (جازى) » لإقامة معادلة بين الجزاء والمجرئ 
عليه. فالجزاء على (السيئة) يكون ب (السيئة)» وعلى 
(الحسنة) ب (الحسنة). وقد جاء في الآية ١١‏ من سورة سبا: 
«ذلك جزيناهم بما كفروا »» فهل فهل (الباء) فيها زائدة؟ وليس 
من التجديف على اللغة» ولا على قدسية الإعراب. اعتبار 
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(بثلها) خبراً للمبتدأء وعدم تقدير خبر - مثل (واقع) أو 
(كائن) - كما ذهب إليه الجمهور. هذا إذا صح أن (جزاء 
سيئة بمثلها) جملة مستقلة جاءت اعتراضاً. كما يقول صاحب 
«إعراب القرآن 06" , ففي رأينا أن (جزاء) ما ولكنه 
مبتدأ مؤخر خبزه (الذين) في أول الآية بنقدير(وللذين) التي 
جاءت معطوفة على (للذين) في رأس الآية الابقة. ونصها: 
« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولا يرهق وجوههم قر ولا 
ِلَهّء أولئنك أصحاب الجنّة هم فيها خالدون ». ودليلنا على 
ذلك ما في جو الآيتين العام من مقابلة بين الإحان 
والإساءة. علماً بأن تام الآية الأخرى: « والذين كُسَبوا 
السيّئات جزاءً سيئة بمثلهاء وترهتهم ذل ما لهم من الله من 
عاصم , كأتما أُغليت وجوههم قطماً من الليلء أولثك 
أصحاب النار هم فيها خالدون». وما لا شك فيه أن 
المعربين وجدوا في الآية الأخيرة ما يصلح لأن يكون خبراً 
أو (أولئك أصحاب) فاعتبروا (جزاء سيئة مثلها) معترضاً 
بين المبتداً وخيره: وذهبوا إلى أن (الذين کسبوا) مدا 
بيها غالى بعضهم الآخر فذهب إلى أن (جزاء سيئة مثلها) 
)١(‏ !عراب القرآن, /٠‏ 54 . 
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هو خبر لذلك المبتداًء وبقيت المشكلة قائمّة على أن 
(جزاء) مبتدأ يجب البحث عن خبره» وكان ذلك التشعيب 
بين أن يكون الخبر مقدراً ب (واقع)» أو (كائن)» أو أن 
يكون (مثلها) محروراً لفظاً بباء زائدة كما قال الأخفش» 
وكلا الأمرين مرّء وإن كان ما ذهب إليه هذا الأخير أشدهما 
مرارةء لأنه أكثرهما تعقيداً . 

وأما فيا بخص زيادة (الباء) في غير هذا الموضع 


فنقول: 

-١‏ دخلت الباء على خبر (أنُ) في الآبة +7 من 
الاحقاف :« أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض ولم يعي بخلقهن يقادر...» «لا اتصل 
بالنفي» ولولا ذلك لم بجز»'". أي أن قوله 
«أوم... بقادر » مقابل في معناه ل « أليس الله 
بقادر ». وعلى هذا الأساس لا تكون (الباء) 
مزيدة في خبر (أن). وإلآ لكان المتكم بالخيار في 
زيادتها في كل صيغة مصدرة بهذا « الحرف المشبه 
بالفعل ». كما يشم من قياس الأخفش. 


.1١9 /* إملاء ما من به الرحمن.‎ )١( 
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؟- إن قياس الأخفش زيادة الباء في خبر (أن) على 
زيادتها في فاعل (كفى): « وكفى بالله شهيداً »» ١‏ 
ومفعول (تنبت): « تنبت بالدهن ».لا وجه له 
للأسباب التالية: 

أ- إن صيغة « كفى به » يجب أن تسلك في عداد 
صيغ « التعجب » أو «المدح » من مثل « أكرم 
به » و«لله دره » وغير ذلك. بدليل حاجتها إلى 
منصوب ليتم معناهاء وإلاً لكان تم بدونه: 
« وكفى بالله حسياً» [النساء/ 5. الأحزاب/ 
[r‏ « وکفی بجهم سعيراً » [النساء/, 6ه]ء 
وبدليل قوطم: (مررت يرجل كفاك به) 
و(مررت برجلين كفاك ببما): و(مررت برجال 
كفاك ببم)''. فتبقي الفعل في حال الإفراد. كما 
في (أكرم به) و(أكرم بہها)ء و(أكرم بهم). وأما 
قول سحم: 

عميرة ودع إن. تجهرّت غاديا 
كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا 


,31٠ اعراب القرآن. ؟/‎ )١( 
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.. الذي يتخذ منه النحاة دليلاً على صراحة فاعل 
(كفى) من غير زيادة الباء. فليس في رأينا 
كذلك؛ وإنا هو من قبيل حض الشاعر نفسه 
على الكف عن غزل النساء بسبب شيبه؛ من 
ناحية, ودخوله الإسلام الذي ينهى المرء عن 
هذاء من ناحية أخرى. وهنا يكون المعنى أن 
الشاعر سمع صوت وجدانه بأمرة بتوديع 
« عميرة » فتساءل: ولم أودّعهاء فأجابه الصوت 
بأنه يكفيك سبباً أن يكون الشيب والإسلام 
قد نبياك عن غشيانا . 


ب- إنه يجب درس الفعل (نبت) دراسة دلالية على 
قوع الاماك كيل التقرين بزياةة الباق 
مفعوله. كما فعل الأخفش بالنسبة إلى « تنبت 
بالدهن »: 


- يستخدم « نبت » بصيغة الفعل اللازم لتقرير 
ظهور النبات: (نْبَتَ القمح). لأن أصل معنى 


- يستخدم بصيغة الفغل المتمدي بالممزة (أنبت) 
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لتقرير إظهار النبات: (أَنببَتِ الأرض القمح). 
يستخدم لازماً بصيغة المنعدي بالهمزة: « أنبت 
المكاث » بمعلى ظهر نبتة. 


وقد قرئت الآية بصيغتي الفعلء لازماً 
ومتعدياً؛ وخرّجت نحوياً كما يلي: 


أولاً- بصيغة اللازم الثلاثي (نبت): 


- تكون (الباء) حالاًء أي م تنبت مدهنة ». 


- تكون مفعولاً لأجله. أي « تنبت بسبب 
الدهن ». 


بصيغة المتعدي الرباعي (أنبت): 

- المفعول حذوف» تقدیره: « تنبت رها e‏ 
أو جناها» والباء على هذا حال من 
الحذوف, أي « وفيه الدهن ». 

- الباء زائدة فلا مفعول» بل المفعول 
(الدهن) . 
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ثالث- بصيغة المتعدي بالهمزة بمعنى اللازم 
(أنبت)» والوجه فيها كما في صيفة 
المتعدي الرباعي'" . 
وإذا نحن استثنينا الصيغة الأولى - صيغة الفعل 
اللازم - لأن ليس فيها وجه لزيادة (الباء)» ولأن في أول 
الآية ما يدل على الظهور الذي يفيده الفعل (نبت) الثلاثي. 
أو (أنبت) الرباعي اللازم. وهو قوله: « وشجرة تخرج من 
طور سيناء ». ثم استثنينا الصيغة الأخيرة. صيغة الرباعي 
اللازم. لأن تخريج الحالية فيها - وهو على غرار (خرج 
زيد بثيابه) - ليس وارداً في حساب الأخفش. ‏ يبق 
أمامنا سوى التخريج الثاني من الصيفة الثانية. 
بقي أنه لم يقع في حساب الأخفش أن يكون الفعل 
اللازم (أنبت المكان) ما ييز بواسطة (الباء) كما في قولنا 
«امتلأت الخزاتة كتباً - أو بالكتب »» وأنه من الممكن 
القول « أنبت المكان بالقمح « بدلا من أنبت المكان قمحا » 
باعتبار (القمح) في هذه الصيغة تييزاً لا مفعولاً. وأن تكون 
هذه (الباء) دالة على وفرة الحصول. وهي لطيفة معنوية لا 
توفرها صيغة التمييز العادية. 


.8١ املاء ما من به الرحمن؛ ؟/‎ )١( 
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وإننا لنميل إلى الاعتقاد بأن هذا ما قصد إليه في 
(تنبت بالدهن) سواء قرئت “بصيغة الثلاثي اللازم أو 
الرباعي الذي هو ئي معناه» ون (الدهن) الا الذي 
بعده إنمأ استعملا مجازاً للدلالة على الثمر الذي حفلت به 
تلك الشجرة» ويكون تأويل الكلام (وشجرة تخرج من طور 
سيناء « نابتةٌ » - أو « منبتةً » - [ممنى مثغلة] بالثار 
الحافلة بالخير للآكلين)؛ ويكون القول بزيادة (الباء) في 
المفعول به خطأ قادت إليه ميكانيكية الإعراب. 


ج- بأتي الفعل (ألقى) متعدياً بغير واسطة؛ حين 
يراد به بحرد تقرير الرمي والطرح. كما في 
« ألقيت القام من يدي ». أما إذا أراد المتكم 

التعبير عن فكرة (التخلّص) من القمء لأنه 
ناء به لكثرة ما كتبء» أو لأنه عجز عن الاهتداء 
إلى الفكرة. فإنه يلجأ إلى تقوية الفعل المتعدي 
بعد آخر (الباء)ء فيقول: « ألقيت بالقام ». 
كذئك فإن هذه (الباء) المضافة إلى الفعل (ألقى) 
قد تفيد معنى الاقتحامء كما في قولنا « ألقيت 
بلفسي ف خضم كذاء أو في معمعان كذا ». 
وهنا نشير إلى أن المراد بالآية إلقاء الناس 
مه 


بأنفهم إلى التهلكة بلء إرادتهم» تلك الإرادة 
المتمثلة بقوله « بأيديك ». ولخشية الإثقال 
الناتج عن تكرار الباء في (أنفسك) وفي (أيديم) 
كان التجاوز عن الأولى التي يعتبر مثوها في 
ذهن المخاطب دون ذكرها من أعمدة الإيجاز 
البلاغي إلى الثانية التي شعت إلى جانب 
إفادتها الاختيار المطلقء ظلالا من المعاني 
تتضمّن الجزء المقدّر من العبارة: (بأنفسك). 

وقد لاحظ القدماء شيئاً من هذاء لكنهم 
ظلوا حبيسي فكرة « العامل ». إذ قال صاحب 
« إعراب القرآن » في « باب ما جاء في التتزيل 
من الحروف الزائدة في تقديرء وهي غير زائدة 
في تقدير آخر »: 


« ومن ذلك قوله تعالى: #وانفقوا في سبيل 

الله ولا تلقوا بأيديعم إلى التهلكة»: إن شت 

كانت الباء زائدة: أي: لا تلقوا أيديك» وعبّر 

بالأيدي عن الذوات. وإن شئت كان التقد بر : 

ولا تلقوا أنفسك بأید یک و« ألقى » فعل متعدّء 

بدليل قوله: (وألقى في الأرض رواسي أن تميد 
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بع). [التحل/ 16]»" . 
وإذا أمعنا النظر فيا قلناه أعلاه تبيّن أنه 

يستحيل أن تكون (الباء) زاثدة» وأنه لا جال 
للتأويل الذي ذهب إليه الأخفش وارتضاه 
النحاة: ومنهم صاحب « إعراب القران ». 
ومفاده (لا تلقوا أيديك). بعنى (لا تلقوا 
أنفسك)ء إذ لا ضرورة إبلاغية لاستعمال الجزء 
فقي رفع الكل و ثيه يتم :من التصريج 
بدل التلميح . و(الباء) لصيقة ب (أيديك)» ولا 
يمكن الاستغناء عنها لأنها تفيد معنى الوساطة 
من جهةء أي (بوساطة أيديك)ء أي (يلء 
إرادتك)ء وتنضمن من جهة ثانية تقوية الفعل 
(ألقى) لإفادة معنى التخلص. 

د- جاء في تقدبر (الباء) في « وهزي إليك بجذع 
النخلة » ما يلي : 


. (الباء) زائدةال, أي (أميلي إليك)!"‎ -١ 


. 11۷ /۲ إعراب القرآن.‎ )١( 
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؟- الحمل على المعنى» والتقد ير (هزي الثمرة 
بالجذع), أي (انفضي)'") 


۳- التقدير (وهزي إليك رطباً جنياً كائناً بجذع 


النخلة)ء فالباء على هذا حال" . 


-٤‏ التقدير (بيرّ جذع النخلة)"). 


وف اعتقادنا أن كل ما قيل في هذه (الباء) لا يعدو 
نطاق فكرة «العامل ». وعلى الأخص ما ذهب إليه أبو 
الحسن الأخفش من زيادتها في المفعول» وان اصل الكلام 
« وهزي اليك جذع النخلة ». اذ ما الداعي والكلام تام 
ناجز من دونهاء إن لم يكن غرضاً إبلاغياً لا يوفره حذفهاء 
عنينا توكيد فكرة « التمليك » من ناحية (ليس الرطب 
الذي سيتساقط عليها وقت الز فقط ملكها وخلصها من 
الجوع» بل. إن النخلة برمتها ملك ها لأنها ستكون مصدر 
غذائها الوحيد طوال مقامها بعيداً عن قومها)» وفكرة 
« التشبّث والملاذ» من ناحية ثانية (كانت النخلة ملجأها 
وقت المفاض» وستبقى كذلك مدة غيابها عن أهلها). ولا 


.3* املاء ما منّ به الرحمن؛ ؟/‎ )١( 
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يخفى عن بال ما في (الباء) من معنى « الإلصاق » الذي 


ه- من معاني (ضرب)إذا لحقه الظرف(بين)المباعدة 


و 


والفرتق :ولا ب ذلك الا .بوساظة بشية وق + 
قوله « يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين 
آمنوا أنظرونا نقنبس من نوركء» قيل ارجعوا 
وا و نورا فضرب بینم بسورٍ له 
باب باطنه فيه الرحة وظاهره من قبَله 
العذابُ ». يعني الفعل (ضرب) التفريق بين 
المنافقين والمؤمنين (ب) سور لا مجرد إقامة 
سور. وعلى هذا لا يمكن أن تكون (الباء) 
زائدة في ا مفعول. وإنما 
هي أصلية لإفادتها معنى الوساطة المطلوبة في 
المباعدة والتفريق 
إن الفعل (زوّج) من الأفعال المتمديّة بنفها 
(زوجتك فلاتة) ود (الباء): (زوجتك بفلانة) 
وهذه الصيغة الأخيرة لغة لأزد شنوءة على ما 
يبدو. وقد جاءت برا الآية ۵٤‏ من سورة 
الدخان: « كذلك وزوجناهم مجورعين ». وعلى 
ET‏ 


هذا تنتفي زيادتها في قوهم (زوجتك بغلانة)ء 
وينتفي أن يكون الأصل فيه (زوّجتك فلانة). 
ثم إن معنى «الإلصاق » الذي تفيده (الباء) 
لبر عن أمل الزوج في علاقة وثيقة تدوم مدى 
الحياة بين الزوج والزوجة؛ الأمر الذي لا توفره 
الصيغة الأخرى (زوّجتك فلانة) وإن كانت 
تؤدي المعنى المطلوب بعيداً عن كل عنصر 
انفعالي. 


عد 


1۳ 


الفصل الثاني 
تجديد يخدم اللغة 

إذا كنا عرضنا في الفصل السابق آراء أخفثية نعتقد 
أنها زادت في تعقيد الدرس النحوي. فليس معنى ذلك أن 
اجتهادات الرجل كانت كلها سلبية. ولا شك أنه من 
الإجحاف بحق هذا العام الضخم ألا ييرز الباحث الجوانب 
الإيجابية المضيئة في « نحوه ». وهيء لعمر الحق. غير قليلة. 
وفها بلي فاذج منها: 


© أوجب النحاة قبل الأخفش اقتران الفعل الماضي 

المثبت لكي يصلح وقوعه حالاً ب (قد) ظاهرة أو 
مقدّرة”". أما هو فم يوجب ذلك. وقال بإعرابه 

)١(‏ من حجج البصريين في منع وقوع الفعل الماضي حالاً ما م يقترن 
د (قد). أن هذه تقرّب الماضي من الحال. لأنك إذا قلت '(قد قام) 
استطعت أن تقرن بها (الساعة) أو (الآن). فتفول (قد قام الساعة - أو 
الآن). ببنا لا تستطيع ذلك إذا فلت (قام). [راجعالممألة ؟ من كناب 
«الإنصاف في مائل الخلاف »]. 


355 


حالاً من غير اقتران قياساً على قول أبي صخر الهذلي: 
وإني لتعروني لذكراك هرة 
كما انتفض العصفور بلله القطر 
ف (بلله) حال للعصفور من الفمل (انتفض) غير 
المقترن ب (قد) وكذلك قياساً على قوله: «إلاً الذين 
يصلون إلى قوم بين وبينهم ميثاق أو جاءوم 
حصرت صدورهم » [النساء/ ] الذي وقع فيه 
الفعل (حصرت) حالاً من (واو الجماعة) في (جاءو؟)ء 
بدليل قراءة بعضهم (حصرة صدورهم) . 
والحق أن ما ذهب إليه الأخفش أقرب إلى روح 
اللغة مما نادى به النحاة بعدهء وما تأولوه في الآية من 
تَحلات لا طائل تحتها. فقد ذهب الأنباري مثلاً في 
تخريج الآية مذاهب مغرقة في التمحّل فقال في 
(حمرت) أنه : 
-صفة [ (قوم) الجرور في أول الآية: « إلا الذين 
يصلون إلى قوم ». 
)١(‏ هي قراءة حسن البصري. ويعقوب الحضرمي (وهو من القراء 
المشرة). والمفضل عن عاصم . 
10“ 


وغني عن البيان ما في هذا التخريج من تكلّف 
ظاهر في تجاهل جملة (بينكم وبينهم ميثاق) - وهي 
الصالحة لأن تكون صفة ! «قوم» - ثم جملة 
(جاءو؟) التي تفيد استثناء الذين لا يرغبون في 
مقاتلة المؤمنين؛ وهم عاجزون في الوقت نفسه عن 
مقاتلة قومهم. من الأمر بالقتل الذي نصت عليه 
الآية السابقة: « فإن تولوا فخذوهم واقنلوهم حيث 
وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ». كما 
استثني الذين يصلون إلى قوم بينهم وبين المؤمنين 
ميثاق. ثم ما فيه من تبديل في المعنى» إذ أن الذين 
حصرت صدورهم عن مقاتلة المؤمنين ليسوا أولئك 
القوم الذين بينهم. وبينهم ميثاقء وإغا هم أولئك 
الخائفون من الرجوع عن دين قومهم ولا يريدون 
قتال المؤمنين في الوقت نفسه. 
-صفة ( (قوم) مقدّرء والتقدير: (أو جاءوم قوماً 
حصرت صدورهم).» والماضي إذا وقع صفة لموصوف 
محذوف جاز أن يقع حالاً . 
ولا يخفى ما في هذا التخريج من حيلة قانونية. 


- شير بعد خبرء كأنه قال (أو جاءو؟) ثم أخبر قائلاً 
11 


(حصرت صدورهم). والمقصود بقوله (خبير) 
- مول على الدعاءء كأنه قال (ضيق الله صدورهم). 
مثل (جاءني فلان وسع الله رزقه) . 
وقد علّق محقق كتاب «الإنصاف في سائل 
الخلاف »» مد محبي الدين عبد الحميدء على هذا 
كله بقوله: 
«الإنصاف الاستدلال بالكلام الوارد عن 
العرب؛ وقد رأينا أن فصحاءهم يجبيئون بالماضي 
حالاً غير مقرون ب (قد). فأما التقدير فلا دليل 
E‏ 
« أجاز دخول (الواو) على خبر (ليس) و(كان المنفية) 
إذا كان ججملة بعد (إلآ)ء تشبيها لا بالجملة الحالية, 
ليس شيء إلا (و) فيهء إذا ما 
قابلة هين الف اسار 


.» حاشية الصفحة 7867 من كتاب « الإنصاف‎ )١( 


1¥ 


وقول الآخر: 
ما کان من ر إلا (و( عه 
عتومنية. 'لكن. الأعضال اب 


وقول الآخر: 


إذا ما سَتورٌ البيتٍ أرخين م يكن آ 
سراح لنا إلا (و) وجهك أنور 


وقد أنكر الجمهور مذهب الأخفش وثالوا بأن الخبر 
في البيتين الأوّلين محذوف « ضرورة ». أو أن (الواو) 
زائدة. وقالوا بأَنْ الخبر في البيت الثالث هو (لنا). 
كذلك أنكروا مذهبه في جواز دخول (الواو) على 
أخبار (كان وأخواتها) غير منفيات» كما في قول 
الشاعر: 


5 


وكانوا أناساً و ن فاسیا 
(و) أكثرٌ ما يعطونه النظرٌ السَرْرٌ 

فظلوا (و) منهم ساب دمعه له 
وآخرٌ يثسني دمعة العسين بالمهلٍ 


TA 


وقالوا بأن (أصبح) في البيت الأول» و(ظل) في 
البيت الثانيء فعلان تامّانء والجملتان المصدّرتان د 
(الواو) بعدهما جخلتان حاليتان" . 

وإذا كنا قد أثبتنا للأخفش هذه المسألة ضمن 
آرائه التجديدية: فلإياننا بأن رأيه فيها أقرب 
متناولاً للمعرب من رأي غيره. للأسباب التالية: 


١-إن‏ الطالب حين يقع على كلام يتمم ما أطلق 
النحاة عليه اسم (الفعل الناقص)ء كا في (وأكثر 
ما يعطونه النظر الشزر) بعد (أصبحوا)ء 
و(ومنهم سابق دمعه له) بعد (فظلوا)؛ یتبادر إلى 
ذهنه أول ما يتبادر أن (أصبح) و(ظل) من 
أخوات (كان). وهو ما اعتاد أن يقرّره حين 
يصادفه مثل هذه الكلمات؛. ويستبعد أن يكونا 
(فعلين تامّين):.لأن ورودهما كذلك في الكلام 


أندر من ورودهما (ناقصين) . 


؟- يوقر على الطالب عناء تقدير خبر 02 (ليس) أو 
(كان النفية) - على الرغم من إكثار الأخفش 


)1 همع الموامع . اكاك 


۹4 


التقدير في عدد لا يستهان به من الماثل النحوية - 
ويجعله يستبعد فكرة (الضرورة الشعرية) التي 
ترى في الشعر كلاماً مختلفاً عن سائر الكلامء 
وكره انكلم على إظهار الخبر في ما اصطلح على 
أنه (اختيار الكلام). وتحظر عليه القول « ما 
كان من بشر إلا وهو ميت». وتضطره أن 
يقول:« ما كان من بشر (حيّاً) إلا وهو ميت ». 


*- يستبعد فكرة زيادة (الواو) - على الرغم من 
ولع أبي الحسن بها - وإلغاء دورها المعنوي في 
الجملة. 
ولا يعي هذا أننا نسلّم تاماً ما قاله الأخفش. وإغا أا 
نجده أقرب إلى طبيعة اللغة ومنطق الأشياء من رأي غيره . 
ولا كان الفريقان متّفقين على جواز مجيء (الواو) في الجملة 
الواقعة بعد أحد الأفعال الناقصة المثبتة (كان. أصبحء 
أسى» أضحى» ظل» بات)ء أو بعد (ليس) و(كان المنفية)ء 
فإن رأي الأخفش في أن هذه الجملة هي الخبر. وأنها دخلتها 
(الواو) لشبهها بالجملة الحاليةء يبقى أيسر من مذهب الفريق 
الآخر ما فيه من تعقيد. 
ولحل خيراً من المذهبين القول بأن اللغة تبيح للمتكم 


Ve. 


غطين من التعبير يي الجمل المصدرة ر (کان) أو احدى 
أخواتها المبيّنة أعلاه - أو ب (كان المنفية) أو (ليس) 
النقوض خبرها ب (إلاً) - والتي يكون خبرها جملة: 


E 
الغرض منها جرد الإخبار:‎ 


ته 


(فأصبحوا أكثر ما يعطونه النظر...)ء الخ .. 


الثاني - أن يدخل (الواو) على هذه الجملة لإبراز الجر 
عن طريق إثارة انتباه الخاطب ببذه (الواو) 
الشبيهة بواو الحالء كما في الأبيات الشواهد . 


© كان سيبويه يمنع العطف على . معمولي عاملين 
مطلقاً - في المجرور وغيره - فلا يجوز في رأيه أن 
يقال مثلاً: (كان اكلا طعاماً يد وقراً عبروً). ولا 
(في الدارٍ زيدٌ والحجرة عمرو)ء لأنه بنزلة تعديتين 


E ععد‎ 


(۱) همع الموامم» ۲/ .1١١‏ وق مغني اللبيب. ؟/ ۳۹۲ أن سببويه 
كان يضمر الجارٌ في المثال الثاني. أي (في الدار زيد و« في » الحجرة عمرو). 


ذو 


أما الأخفش فأجاز العطف على معمولي عاملين» 
سواء كان أحدهما جارًأ أو لم یکن» فیقال: (کان آکلاً 
طعامّك عبرو ومّرك بكرٌ)؛ فيكون العاطف - وهو 
(الواو) - قد عطف (بكراً) على معمول (كان) - 
وهو (عمرو) - و(ثمراً) على معمول (آكل) - وهو 
(طعام) - الأمر الذي يأباه منطق النحاة مع وجوده 
في الاستعمال. كما في قول ألي دواد الحذلي: 


ع 2 ۹ ع 
ونار توق بالليِل نارا 


إذ جاءت (نار) الأولى معطوفة على (امريء) 
الجرور بالإضافةء و(نار) الثانية معطوفة على المفعول 
به - وهو (امر) الثانية - بوجه واضح صريح؛ 
ومع ذلك فقد أصر النحاة على تقدير كلمة (كل) 
مضمرة بين (الواو) و(نار) الأولى: أي (وكل نارٍ 
وف" : 

وأجاز كذلك العطف على معمولي عاملين 
مختلفين 3 مجميع الوجوه الممكنة - إذا كان 





)١(‏ مفي اللبيب. /١‏ .5؟, 


YY 


أحدهما جاراًء فيقال: 
- (زيدٌ في الدارٍ والحجرة عمرو) 
- (في الدارٍ زيد والحجرة عمروً) 
- (زيد في الدارٍ وعمرو الحجرة) 
- (في الدارٍ زيدٌ وعمرو الحجرة)'") 
وإذا كنا لا توافق الأخفش على إجازة الصيغتين 
الأخيرتين - ولا سيا الثانية منهما - لانتفاء السماع 
والاستعمالء ولانعدام « تعادل المتعاطفات » كما قال 
الأعلم (هو يوسف بن سلبان بن عيسى الشنتمري 
المتوقى عام ١۷٤ه)ء‏ فإنه لا يمنا إلا الإقرار بأن 
إجازته العطف على معمولي عاملين - في غير 
الموضعين المذكورين أعلاه - يدل على قربه من روح 
اللغةء ولا سيا أنه « جاء مواضع يدل ظاهرها على 
خلاف قول سيبويه. كقوله تعالى: «إن في السموات 
)١(‏ كان سيبويه يمنع ذلك كله. وقد ذهب الأعم الشنتمري إلى إجازة 
العطف إن ولي الخفوضّ العاطف. كما في (في الدار زِيدٌ والحجرة عمرو). 
لأنه كذا سمعء ولأن فيه تعادل المتعاطفات؛ ومنع ما عداه» كا في (في 
الدار زيد وعمرو الحجرة). مغني اللبيب» ؟/ 147. 
vr‏ 


والأرض لآيات للمؤمنين. وفي حَلْقَم وما يبت من 
دابة آيات لقوم يوقنون: واختلاف الليل والنهارٍ وما 
انل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرضُ بعد 
موتهاء وتصريف الرياح » آيات لقوم يمقلون» 
[الجاثية/ * وغ وه ]ء فآيات الأولى منصوبة إجماعاًء 
لأا اسم (إِنُ)ء والثانية والثالئة - أي في الآيتين 6 
وم - قرأهما الأخوان بالنصب والباقون بالرفع . 
وقد استدل بالقراءتين في (آيات) الثالثة على المسألة . 
أما الرفع فعلى نيابة (الواو) مناب (الابشداء) و(في) 
[ اللقصود أن (آيات) الثانية في الآية 4 مبتداً مؤخرٌ 
خبره (في خلقكم). وقد نابت واو العطف الواقعة قبل 
(تصريف) في الآية ه مناب (عامل الابتداء) فجعلت 
من (آيات) الثالثة (مبتدأ) ومن (تصريف) اسا 
مجروراً معطوفاً على (خلقك) بتقدير (فٍ)]. وأما 
النصب فعلى نيابتها مناب (إِنَ) و(في) [المقصود أنه 
حين قرنت (آيات) الثالئة منصوبة - وكذلك 
(آيات) الثانية - عطفت بالواو الواقمة قبل 
(تصريف) على (آيات) الأولى الواقعة اما [ (إِنّ) في 
Vt‏ 


الآية *. وعطفت (تصريف) بتقدير (في) على 


(خلقم)] »'". 


© من الإجازات الأخفشية إلغاء العامل. وهذا ولا شك 
رأي جدير بالاهتام للا فيه من ثورة على فكرة العامل 
إن لم يدفع بها الأخفش إلى غايتها المفترضة» فهو م 
يتورع على كل حال من الجهر بها على صعيد من 
الصعدء عنينا إجازته مثل: (ظئنت زيد ذاهب)ء 
وهي إجازة يدعمها الاستعمال اللغوي. فقد قال 
الشاعر الفزاري: 


)١(‏ مغني الليب. 9/ 547-441 . وقد أورد ابن هثام في المألة 
ثلاثة أوجه:” 

أحدها - أن (في) مقدّرة. فالعمل لها. ويؤيده أن في حرف عبد الله 
[اللقصود ابن مسعود] التصريح ب (في). وعلى هذا فالواو نائبة مناب 
عامل واحد» وهو (الابتداء) [في قراءة الرفع]. أو لإن) [في قراءة 
النصب]. 

الثاني - أن انتصاب (آيات) هو على التوكيد ( (آيات) الأولى. 
ورفعها على تفدير مبتدأً؛ أي (وهي آيات). فليت (في) مقدّرة. 

الثالك - بخص قراءة النصب. وهو أنه على إضمار (إِن) و(في) ذكره 
الشاطبي وغيره. وإضار (إنّ) بعيد. 


Yo 


كذاك أدبت حتى صار من خلقي 
فأتى بعد فعل القلب (وجد) بالمبتدأ والخبر على 
حالما من الرفع. 


وقال كعب بن زهير في قصيدته المشهورة (بانت 
سعاد): 


أرخو: وامكل أن تداثو” مود توما 
وما إخال لدينا منك تنويلٌ 


فجاء بالمبتدأ (تنويل) على حاله من الرفع بعد 
فعل القلب (خال) . 


وهنا لا بد من التذكير بأن النحاة يجمعون على 
القول بأن (إنُ) واسمها وخيرها تسد مسد مفعولي 
فعل القلب» كما في (ظننت أن زيداً ذاهب). وإذ 
كانت جلة (أنَّ زيداً ذاهب) لا تعدو أن تكون 
« جملة اسمية » أصلها « مبتدأ وخير » دخلت عليهما 
(أَنُ) للتوكيد, فلماذا لا يجوز أن تسد الجملة الاسمية 
التي لم تؤكد ب (أنً) مسدّ المفعولين؟ لا نعتقد أن 
هناك ما ينع من ذلك سوى منطق النحاة الذي 

١ 


فرض أن تنصب أفعال القلوب مفعولين أصلهما مبتدأ 
وخبر. بفض النظر عن الاستعمال اللغوي الذي 
يدحض تعمم الفرضية وطرد الحكم في جميع الباب. 

ولا يعني هذا أننا موافقون على ما قال به النحاة 
من الأساس. فمن الواجب في رأينا إعادة النظر في 
باب أفعال القلوب هذه وتقرير أن اللغة جعلت 
المتكم فيه بالخيار بين إغاط ثلاثة: 


الأول- (فمل القلب + منصوب + منصوب). كما في 
(ظننت زيداً ذاهباً). 


الثاني - (فعل القلب + أن + منصوب + مرفوع)؛ كما في 
(ظننت أن زيداً ذاهب)ء ولا حاجة إلى القول 
بأن (أن) ومعموليها سدّت سد مقعولي فعل 
القلب. لأن (الظن) وقع على الجملة برمتها 
باعتبارها وحدة كلامية تامة. 

الثالث- (فمل القلب + مرفوع + مرفوع). كما في 
(ظننت زيد ذاهب)ء وهنا أيضاً يكون (الظن) 
واقعاً على جملة (زيد ذاهب) باعتبارها وحدة 
كلامية تامة. ْ 


VY 


أما العلاقة اللغوية بين (الظن) وما بعده فواحدة في 
الأفاط الثلاثة وهي عدم التأكد من ذهاب زيد. أو التأكد 
من بقائه بعد توهم ذهابه. 

© أجاز الأخفش حذف (الفاء) الرابطة لجواب الشرط 

وفاقاً لا ورد في الاستعمال من مثل: « إن ترك خيراً 

الوصيسة للوالدين » [البقرة/ .]١8١‏ و« وإن 

اطعتموهم إن لتركون » .[الأنمام / [١١١‏ 

و« ولم أذَقنا الإنسان منّا رة ثم نزعناها منه إنه 

ر ت 

اللقطة: (فإن جاء صاحبها وإلاً استمتع بمأ)ء وقول 
حسان ان ٿا بت : 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 
والشرّ بالشرّ عند الله مثلان 

وإننا إذ نشبت هنا الرأي للأخفش في باب 

الآراء التجديدية فلا يعني ذلك أننا نقول بضرورة 

تقدير (الفاء) في الغاذج التي أوردناها أو ما يشاببهاء 

وإكراه المعرب على القول بحذفها على (الإضار)ء وإنما 

نذهب إلى أن اللغة تبيح للمتكام في حال وقوع 

جواب الشرط جملة اسمية - مصدّرة , (إِنُ) أو غير 

مصدرة: 


YA 


-أن يكون بالخيار في أن يقرا أو لا يقرنها ب 
(الفاء), فيقول: 
-(من يفعل خيراً فالله يجزيه)» أو (من يفعل خيراً الله 
يجزيه) 
-(من يفعل خيراً فإن الله يجزيه)ء أو (من يفعل خيراً 
إن الله ليجزيه) وكذلك إذا وقع الجواب فعلاً طلبياًء 
كما في: 
-(إن شئت النجاح فاجتهد)ء أو (إن شت النجاح 
اجتهد) . 
-(إن شت النجاح فلا تهمل)؛ أو (إن شئت النجاح 
لاتهمل). 
أما ما تمحّله النحاة في تخريج النصوص المذكورة آنفاً فلا 
فلنستمع إلى تأويلاتهم: 
قال العكبري7": 
« وأما قوله (إن ترك خيراً) فجوابه عند الأخفش 
)١(‏ املاء ما منّ به الرحمن. 1557/1١‏ 
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(الوصية)؛ وتحذف (الفاء)ء أي (فالوصية للوالدين). واحتج 
بقول الشاعر: 
من يفعل الحسنات اله يشكرها 
واش بار عند اله شلان 

« فالوصية على هذا مبتدأ وللوالدين خبره. وقال غيره: 
جواب الشرط في المعنى ما تقدم من معنى كتب الوصيةء 
كما تقول (أنت ظالم إن فعلت) [ المقصود أن جواب الشرط 
معنى الكتابة بتقدير التقديم؛ أي (كتب عليك إن ترك 
خيراً) بتقدير (المكتوبُ الوصية للوالدين إن ترك خيرأً)]. 
ويجوز أن يكون جواب الشرط معنى الايصاء لا معنى 
الكتب» وهذا مستقم على قول من رفع (الوصية) ب (كيب) 
[ اللقصود أن (الوصية) نائب عن فاعل (كنب)]؛ وهو الوجه 
[المقصود تقدّم جواب الشرط كذلكء. والتقدير (الايصاء 
للوالدين إن ترك خيراً)]. 

وقال صاحب « إعراب القرآن لا 


« فقول من قال إن (الفاء) في قوله (إنكم لمشركون) 
مضمرة ذهاب عن الصواب» وكذا (إنه ليئوس كفور)ء 


. 1٠٦۰ /۳ اعراب القرآن.‎ )١( 


ليست (الفاء) هناك مضمرة بتة ». واعتبر هاتين الآيتين من 
« باب ما جاء في التنزيل من حروف الشرط دخلت عليه 
اللام الموطّتة للقسم »!". 

ولعل ذهابه إلى ما ذهب إليه مردّه اللام الداخلة على 
خبر (إنٌ) واعتباره إياها لام القسم لا لام التوكيد . والذي 
نظنه أنه لا مسوّغ لتقدير قسم في صدر الجملة الجوابية؛ لأن 
من قرّر ذينك الحكمين (الإشراك في حال إطاعة من يأمر 
بأكل ما حرّم دون وجود إكراه» والبأس والكفر في حال 
نزع الرحمة من الإنان بعد إذاقته إياها) ليس بحاجة إلى 
القسم لتوكيدهماء وهو القاضي بكل أمر أن يكون فيكون. 

أما المكبري فقال في (إنم لمشركون): 


« حذف الفاء من جواب الشرط وهو حسن إذا كان 

)١(‏ قد يكون إدراج الآية ه من سورة عود في هذا الباب مناسباً. 
باعتبار دخول اللام فيها على حرف الشرط (لمن). وهي اللام التي يمتبرها 
النحاة موطّئة للقسم. أما الآية ١؟١‏ من الأنعام: فليس فبها شيء من هذا . 
ثم إن صاحب « إعراب القرآن » عاد فذكر في الجزء الثالث. ص 78٠‏ أن 
قياس أبي الحسن الأخفش هو تقدير حذف (الفاء) في (افوصية للوالدين). 
وهو قباس الفراء في (وإن اطعتموهم إن لشركون). وأن سيبويه جل 
هذه الواضع على النقدم. [المقصود أن التقدير هو (إنم لشركون إن 
اطعتموهم)]. ولم ييز إضار (الفاء). 


A۱ 


اطعتموى). »!ا 
لكنه يعود فيعتبر (إنه ليئوس) في الآية الثانية جواب 
قبع يندا مع الق د رات ات 
واعتبر ابن هشام حذف (الفاء) ف بیت حسان 
ضرورةا"'. وأن قول بعضهم بإضار (الفاء) في (إن ترك 
خيراً الوصية للوالدين) مردود. وأن (الوصية) في الآية نائب 
عن فاعل (كتب). و (للوالدين) متعلق ببهاء لا خبر. والجواب 
(الفاء) حتى في الشعرء وزعم أن رواية بيت حسان هي : 
: ر )0( 
من يفعل الخير فالرحمن يشكره © . 


« أجاز الأخفش اعتبار الاسم المرفوع بعد (إن) 
الشرطية. كما في قوله « وإِنْ أحدٌ من المشركين 





.181 /١ إملاء ما من يه الرحمن.‎ )١( 
. 1۹ /۲ نضه.‎ )۲( 

(؟) مغني اللبيب. /١‏ 01 . 

() نه ۱/ ۹۸. 


(ه) نفسه ۱/ ۱٦1۵‏ . 


AY 


استجارك فأجره» [التوبة/ 1], مبتدأ على الرغم 
من ذهابه إلى أن رفع (أحد) على فعل مضفر - وهو 
رأي مدرسته البصرية - أي (وإن استجارك أحد 
استجارك) أقيس الوجهين لأن حروف الجازاة لا 
يبتدأ بعدهاء إلا أنهم قالوا ذلك في (إِنْ) لتمكنها 
وحسنها إذا وليتها الأسماءء وليس بعدها فعل بجزوم 
في اللفظ . 


وقد رَد رأي الأخفش في جواز اعتبار الاسم بعد (إن) 
مبتدأ بأن حرف الشرط « يقتضي الفعل ويختص به دون 
غيره. وهذا كان عاملاً فيه . وإذا كان مقتضياً للفعل ولا بد 
له منهء بطل تقدير الابتداءء لأن الابتداء إنما يرتفع به 
الاسم في موضع لا يجب فيه تقدير الفعل: لأن حقيقة 
الابنتداء التعرّي من الموامل اللفظية المظهرة أو 
المقدرة ع 

وم كنا نتمنى لو تك الأخفش برأيه في ابتداء الاسم 
بعد (إن)ء بل بعد حروف الجازاة جيعهاء انسجاماً مع روح 
الاستعمال اللغوي. فإلى جانب الآية 5 من سورة التوبةء 
هناك الآية ١١4‏ من سورة النساء: « وإن امرأة خافت من 
0 الإنصاف في مسائل الخلاف. المسالة 26 . 


AY 


بعلها نشوزأ أو اعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا 
بينهما... ». والآيات 4 من سورة المرسلات « وإذا السماء 
فرجت »» و ۱١‏ من سورة التكوير « وإذا السماء كشطت ». 
والأول من سورة الانفطار « إذا السماء انفطرت ». والأول 
من سورة الانشقاق « إذا السماء انشقت »» والأولى من سورة 


التكوير « إذا الشمس كوّرت ». 


ولا دليل على اختصاص حروف الجازاة بالأفعال دون 
غيرها سوى افتراض النحاة الذي فرض تقدير فعل قبل 
الاسم الواقع بعد حرف الشرط يفسره الفعل المذكور. فقد 
قال عدي بن زيد: 
فمقى واغل انبم حيو 
هم وتَعطّف عليه كأسُ الساقي 


وقال كعب بن جعيل بن قمير: 


e“‏ بز 
شك 5 


ناببَةٌ في حائر 
أينا الريح تميّلها تَمِلْ 
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من نحن وينه يبت وهو آمن 
فهذه أبيات لشعراء فصحاء جاءوا فيها بأسماء بعد 
حروف شرطية غير (إن)ء وأعملوها الجزم في أفعال مضارعة 
صريحة؛ ومع ذلك يستكبر النحاة ويضعفونها ويذهبون إلى 
أن ما جاء فيها لا يجوز في الكلام؛ لأن تلك الحروف فرع 
على (إن) وعملها الجزم ظاهر في الفعل المضارع. وذلك 
ضعيف ف (إِنْ) نفسها في اختيار الكلام!" . 


وأما ارتفاع الاسم الواقع بعد (إذا)ء فيقوّيه قول ضيغم 
الأسدي: 


إذا هو ل يَحَفْني في ابن عي 
-وإن. ل آلف '- الرجل الظلوم 
وقد علّق عليه ابن جني بقوله: 
«ألا ترى أن (هو) في قوله (إذا هو ل يخفني) ضمير 
الشأن والحديث: وأنه مرفوع لا محالة. فلا يخلو رفعه من أن 
يكون بالابتداء كما قلناء أو بفعل مضمر لا دليل عليه. ولا 





(1) راجع المسألة 6ه من « الإنصاف في مسائل الخلاف ». 


وم 


تفسير له. [المقصود أنه يتعدّر تقدير (لم يخفني) قبل (هو)ء 
لأنك لا تقدر أن تقول (إذا م يخفني هو / يخفني الرجل 
الظلوم)؛ وإلا غد! (هو) توكيداً للفاعل المستكنّ في (يخف)» 
وليس هذا هو معناه]. وما كانت هذه سبيله لم يجز 


00 )0 
إضاره . » 2 


م أضاف: 


« وفي هذا البيت تقوية لمذهب ألى الحسن في إجازته 
الرفع بعد (إذا) الزمانية بالابتداء في نحو قوله تعالى #إذا 
السماء انشقت) وإذا الشمس كوّرت» 6" . 


« أجاز الأخفش (يا زيدُ بن عمرو) - برفع (ابن) - 
و(يا تم كلّم) - برفع (كل) - وأوجب رفع 
النعت والتوكيد في حال تبعيتهما للنكرة المقصودة فى 
النداء. وقد اعترض جهور النحاة على الرفع في (يا 
زيدُ بن عمرو) بأنه شادً؛ وبأن المنادى لو كان مضافاً 
م يبز فيه إلا النصب. فلو جوّز رفع نعته مضافً ازم 
إعطاء المضاف تابعاً مستقلاً تفضيلاً عليه. واعترضوا 

.٠١1 /١ الخصائص.‎ )١( 


(۳) نفه» ص ۱۰۵ . 


كم 


على رفع (كلّ) في (يا تممْ كذم) بأنه إذا تم فهو مبتداً 
على القطع؛ والتأويل (يا َم كلم مدعوً) . 
وفي اعتقادنا أن ما حمل النحاة على ذلك هو انطلاقهم 
من فكرة أن (المنادى) مفعول به لفعل محذوف تقديره 
(أنادي)» وأن ملّه النصبء فإذا جاء مضموماً فضمته بناء 
لا إعراب. 


أما إيجاب الرفع عند الأخفش في نعت النكرة المقصودة 
بالنداء وتوكيدها فناتج عن أن ضمًة المنادى ليست في نظره 
ضمة بناء بل ضمة إعراب» وأن الأصل في (يا رجلٌ) هو (يا 
أيها الرجل)ء وقد حذفت (أي) فبقي على إعرابه. وأما 
الجمهور ققالوا بأنه لما حذقت (أي) وحلٌ محلّها وصار هو 
النادی» حک له بحكمه فبني كما بنيث!" . 


وإذا كنا نسجل للأخفش فضله في مراعاة الاستعمال 
اللغوي حين أجاز الرفع في (ابن) و (كل)ء إلى جانب النصب 
فيهماء دون اللجوء إلى التأويل (كما فعل جمهور النحاة الذين 
قدّموا حجة بارعة في ظاهرها المنطقي. وإن كانت في 
باطنها من الوهن بمكانء إذ ما دخل (النعت) المضاف د 





.١59 همع الهوامع؛ ؟/‎ )١( 


AV 


(المنادى) المضافء في موضع ليس فيه المنادى مضافاًء ليقال 
إنه لو كان المنادى مضافاً لم يجز فيه إلا النصب» وأنه لو 
رفع نعته وهو مضاف لفضل التابع؛ (أي النعت)» على 
المستقل» (أي المنعوت)ء وأوّلوا رفع التوكيد بعد المنادى 
بأنه مبتدأ محذوف الخبر)ء نقول: إذا كنا نسجل للأخفش 
مثل هذا الفضل. فإنه لا يسعنا مع ذلك إلا أن نبدي 
دهشنا لموقفه من (يا رجل) التي ذهب إلى أن أصلها (يا أيبا 
الرجل) - لا ننس موافقة الجمهور له في الأساس دون 
التفصيلء إذ اختلفوا معه في أن ضْمّة المنادى هنا ضمة زناء 
لا إعرابء. لحلول (رجل) محل (أي) المبنية وبنائه كا 
بنيت - وإصراره على وجوب الرفع في نعته وتوكيده. 


- 
0 


ولذا نرى لزاماً علينا أن نجل الملاحظات التالية: 

-١‏ لا يعقل أن يكون أصل (يا رجل) (يا أيه 
الرجل). فلو كان هذا صحيحاً لوجب أن 
تنقرض الصيغة الثانية من الاستعمال» ما دام 
المتكلم العربي ارتضى الصيغة الأولى بدلاً منها. 

؟- ليس في علمنا أن النكرة المقصودة بالنداء في 
مثل (يا رجل) تنعت أو تؤكد. ولا أنه من 
الممكن القول (يا رجل كريم) أو (يا رجل 


AA 


نفك). والسبب في ذلك ببسيط.ء وهو أن المنادي 
حين توجه إلى المنادى كان قد قصده.ء ولا حاجة 
به إلى توكيده» وهو من ناحية ثانية إما يجهله فلا 
يستطيع والحالة هذه أن ينعتهء وإما يعرفه ولا 
يريد تسميته باسمه لحدف انفعالي. وقد توجه 
إليه لغاية معينة من مثل (أخيراً وجدتك يا 
رجل).؛ أو (بحثت عنكطويلاًيا رجل) أو... 
الخ... أو لسؤاله عن أمر يدعو إلى الاستغراب» 
من مثل (لاذا لم تأت أمس يا رجل؟). أو (هل 
ستظل واققاً يا رجل؟). أو... الخ... أو لأمره 
بأمر فيه خيره - أو نبيه عن إتيانه - من مثل 
(اذهب يا رجل فأنت حرً)ء أو (دع عنك الم يا 
رجل)ء او (لا تغضب یا رجل). أو (لا تکثر من 
الطعام يا رجل)ء أو... الخ ... وليس المنادي في 
جميع هذه الأحوال محاجة إلى نعت المنادى أو 
توكيده . 


ميل إلى الاعتقاد بأن النكرة المقصودة بالنداء 
بمثاية اسم العم مع فارق واحد: هو أننا نقول 
(يا رجلٌ) لأننا نجهل اسم ذلك الرجلء أو أننا لا 
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نريد تسميته لسبب انفعالي محضء كالتحبب أو 
التعظم أو غير ذلك. 

وغني عن البيان أن اسم العام لا ينعت إلا 
بنعت خاص جدا - هو لفظة «ابن » - ربا 
كان أقرب إلى (البدل) أو إلى (عطف البيان) منه 
إلى (النعت). ثم إن اسم العلم لا يؤكد إلا إذا كان 
دالاً على جماعة كقبيلة أو عشيرة أو فخذ الخ.... 
فيستحيل أن يقال مثلاً (يا زيد نفك) أو (يا 
عمرو كلك) الخ... 

وهذين السببين استبعدت اللغة توكيد 
النكرة المقصودة حين تكون للمفرد, كما استبعدت 
توكيد العم المفرد: واستبعدت كذلك نعتها - 
حتى بلفظة « ابن » - لأنه لو قيل (يا رجل بن 
فلان) لغدت لفظة (رجل) علماً: وليس هذا هو 
المراد . 

وإذا صح ما ذهبنا إليه؛ تأكد خطل القول 
بأن أصل النكرة المقصودة بالنداء معرفة بعد 
(أيا)ء واستحال أن يكون أصل (يا رجل) هو 
(يا أيها الرجل)» لأن النعت والتوكيد واردان في 

۹. 


الاستعمال في الصيغة الأخيرةء إذ يقال (يا أَيها 
الرجل بن الرجل)» أو (يا أيّها الرجل الأمين). 
أو (يا أيْها الرجل أنت نفسك): 
إن الذي دعا الاخفش إلى ايجاب الرفع في(نعت 
النكرة المقصودة وتوكيدها) - وقد بِيْنا أعلاه 
استحالة الأمرين حين تكون النكرة المقصودة 
مفرد - نتيجة منطقية لفرضية مغلوطة مفادها 
أنه ما دام تعت المنادى المعرقة بعد (أيها) 
وتوكيده مرفوعين: وما دامت النكرة المقصودة 
بالنداء أصلها « معرفة ». فلا بد إذن من أن 
يكون نعمت النكرة المقصودة وتوكيدها 
مرفوعین . 
تعتقة أن دراسة توكيد العلم الدالٌ على جمع كما 
جاءت في المثال المطروح: (يا تم كلّم). مبتسرة 
في الأساس» إذ لا يعقل أن يضطر منادي (قم) 
إلى توكيد أنه ینادیم < جميعا ولا يستثني منهم 
أحداً. فقوله (يا تمم) م أنه يتوجّه إلى 
كل « قيمي ». 

ويقودنا هذا إلى القول بأنه يجب دراسة 


۹۱ 


الصيغة الندائية الواردة في المثال دراسة جديدة 
على ضوء احتالاتها الدلالية كما يلي: 


أ- إذا قال المتكل مثلاً: (هبّوا يا تم كدم) ‏ 
برفع (كل) - فحينئذ يكون التوكيد المعنوي 
عائداً إلى (واو الجماعة) في الفعلء لا إلى المنادى 
(قم). 

ب- إذا قال: (يا عَم كلح مدعو - أو مدعوون - 
إلى النضال)ء كان رأي جهور النحاة سلياً فيا 
يخصّ رفع (كل) بالابتداء. دون أن يكون 
كذلك فيا ينعلق بتقدير الخبر الذي دفعهم إليهء 
ولا شك» ابتسارهم الصيغة ودراستها في قالبها 
المذكور انفاًء أي: (يا عَم كلم). 

EE 
بنصب (كل). كان النصب في تقديرنا على‎ 
الحالية: أي ( بكلّيتك). لا على أساس أنها توكيد‎ 
للمنادى الذي محلّه النصب مفعولاً به لفعل‎ 
النداء الحذوف أو المقدّر. ولعل الدافع لنا إلى‎ 
القول: (إذا صحت)ء هو أن اللغة تستغني د‎ 
(جميعاً) الحالية عن (كل) المؤكدة: لأنها تنضمن‎ 

۹۲ 


مع الحالية معنى التوكيد؛ ويغدو المتكم معها في 
غنى عن « التوكيد المعنوي » ب (كل). 


ولا يفوتنا على كل حال أن ننوّه بفضل آخر للأخفش 
هو ذهابه إلى أن ضمة النكرة المقصودة بالنداء ضمة إعراب 
لا ضمة بناء. مع التذكير بخالقتنا إياه الرأي في الدافع إلى 
اعتبارها كذلك [ نشير إلى أن أصل (يا رجل) في رأيه هو 
(يا أا الرجل)]ء إذ لا شيء يدعو إلى عد ضمة هذه النكرة 
المقصودة بالنداء ضمة بناء يجرد عدم الننوين » فبالإمکان 
القول إن المنادى إذا كان نكرة مقصودة رفع من غير 
تنوین› وتنتهي المشكلة . وهذا ما نادى به جمهور الكوفيين 
في المنادى المفرد الع . 


« منع أكثر البصريين توكيد النكرة بإطلاق بحجة أن 
التوكيد « معرفة ». ولا يجوز أن تتبع معرفة نكرة. 

أما الأخفش فرأى جواز توكيدها إذا حدّدت بوقت. 
والحق إن رأي الأخفش جاء مطابقاً لما في الاستعمال 
اللغوي. بدليل قول ابن مالك بأن مذهب أبي الحسن 
«أوك بالصواب لصحة الماع بذلك. ولأن فيه 
فائدة. لأن من قال: (صمت شهراً) قد يريد جميع 

.» راجع المسألة ه4 من كتاب «الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 


۳ 


الشهرء وقد يريد أكثره. ففي قوله احتال يرفعه 
التوكيد .»7 


ومن الوارد في توكيد النكرة: 
- قول السيدة عائشة: (ما رأيت رسول الله يك صام 
شهراً کله إلا رمضان »' . 
- قول عبد الله بن مسلم بن جندب المذلي" : 
لكة شاقة أن قيل 15 :رمب 
يا ليت عدَة حول کله رجب 


(e) 0 3‏ 
- قول شيم بن خويلد””*': 


رَحَرْتَة به ليلة كلها 
ید 8 زه موا نفقية ,)0( 


وغير هذا كثير. 
# ذهب سيبويه الى أن (كيف) ظرف» وأن موضعها 


۱ و"( همع اموامع. “1t /Y‏ 

(۴ و١)‏ الإنصاف في مسائل الخلاف. المألة 1۳ . 

(5) الزحر: إخراج النفس بأنين عند عمل أو شدة. الموّيد: الناقص . 
الحنفقيق: المقصر. 
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نصب دائاً. باعتبار أن تقديرها في مثل (كيف 
زید؟) هو (في أي حال؟): أو (على أي حال؟)ء وأن 
جوابها هو (على خير) أو نحوه. 

أما الأخفش فقد ذهب إلى أنها اسم مرفوع مع 
المبتدأء كما في قولك: (كيف زيد؟)ء والتقدير 
(أصحيح زيد؟)» أو حو ومنصوب مع عبرت كاي 
قولك: (كيف جاء زيد؟)» وتقديره (أراكباً جاء 
زيد ؟): أو نحوه. 

وقد قال ابن مالك: «لم يقل أحد أن (كيف) 
ظرف. إذ ليست زماناً ولا مكاناً)ء ولكنها لما كانت 
تفسّر بقولك (على أي حال؟) [ وهو تقدير سيبويه كما 
رأينا] لكونها سؤالاً عن الأحوال العامة» سمّيت 
ظرفاًء لأنها في تأويل الجارٌ وامجرورء واسم (الظرف) 
يطلق عليهما مجازاً . ۾ . 

وقال ابن هشام مؤيداً رأي الأخفش: « وهو 
حسنء» ويؤيده الإجماع على أنه يقال في البدل (كيف 
انت امم آم ست الله ولاييدل اوفع 
من النصوب. ا" . 


1۵ 


ويستفاد من كلام ابن مالك أعلاه أن قول سيبويه 
بظرفية (كيف) يجب ألا يؤخذ فيه بحرفية التسمية. لأن 
(الظرف) يطلق ازا على الجارٌ واجرور: لكنه لم يتعرض 
لقضية (النصب) على الموضع في (كيف) التي يستفاد من نقل 
ابن هشام أنها (حال) دائاً ف رأي سيبويه: بينا يبدو الحم 
برفعها مع المبتدأ. ونصبها مع غيره أقرب إلى طبيعة 
الأشياء إذا ما اضطر المشتغل بالنحو إلى « الإعراب ». 


© ذهب سيبويه إلى أن (الدار) في قولك (دخلت الدارً) 
منصوب على الظرف» تشيهاً للمختصّ بغير الختصٌ 
[ المقصود بالختص المكان الذي له اسم من جهة نفسهء 
كالدارء والمسجدء والحانوت» أو ما كان لفظه مختصاً 
ببعض الأماكن دون بعضء أو ما كان له أقطار, أي 
أبعاد. تحصره. ونهايات تحيط به]. بيها ذهب 
الأخفش إلى أن (دخل) نا يتعدّى بنفسه. وأن 
(الدار) مفعول به على الأصل. لا على الاتساع» وهو 
رأي أقرب إلى منطق اللغة من رأي سيبويه ومن رأي 
بعض المتأخرين عن الأخفش, كأبي علي الفارسي 
القائل بأنه مما حذفٌ منه حرف الجر اتساعاً - أي 
أن الأصل فيه (دخلت في الدار) - فانتصب على 
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هلا ييز جمهور البصريين وأكثر النحاة أن ينصب امم 
الفاعل المثتق من العدد (ثان؛ ثالث. رابع... حق 
عاشر) الاسم الواقع بعدهء فلا يقال مثلاً (فلانُ ثالث 
ثلاثة)ء وإنما يقتصر على القول (فلانٌ ثالث ثلاثة)ء 
بحجة أن اسم الفاعل هذا ليس له فعل. [الواقع أن 
هذه الحجة تبدو واهية. إذ كيف يكون (ثان) 
و(ثالث) و(رابع) الخ... أسماء فواعل» ولا يكون لها 
أفعال اثتقت منها؟ . وقد ذهب ابن مالك إلى إمكان 
النصب مع (ثان) لأن له فعلاًء وأن قولك (ثنيت 
الرجلين) إذا كنت الثاني منهماء ولم يسمع في 
البواقي .] 


أما الأخفش فأجاز النصب مع كل اسم فاعل مشتق من 
العدد. على أن يكؤن المقصود مثلاً من (ثالتُ ثلاثة) أن 
(ثالثاً) هذا قد كم الثلاثة . ويستفاد من رأي الأخفش أن جر 
الاسم بالإضافة بعد اسم الفاعل المشتق من العدد. كما في 
(فلانٌ ثالث ثلاثة)ء معناه أنه شخص من ثلاثةء لا فرق بين 
)١(‏ همع الموامع. ê /١‏ 
(١؟)‏ نفيه. ؟/ 2.١6١‏ 


۹¥ 


أن يكون الأول أو الثاني أو الثالث في الترتيب» بينا يفيد 
نصبه» كما في (فلانٌ ثالث ثلاتة)ء أن بجيء شخص إلى مجلس 
شخصين جعل عدد الأشخاص ثلاثة. 

وغني عن البيان أن وجود الصيغة الثانية إلى جانب 
الأولى من أنه إثراء اللغة بلطيفة معنوية لا توقرها الصيغة 
الأولى . 


© منع سيبويه دخول (اللام) على الفعل الجامد الواقع 
في خبر (إِنَ). فلا يقال في رأيه: (إن زيداً لنعم 
الرجل). 
أما الأخفش فأجاز ذلك وفسّره بأن (نعم) ما 
دامت للإنشاء فإنها تستلزم الحضورء ولذلك أشبهت 
المضارع الذي تدخله (اللام) إذا وقع في خبر (إن)» 
وبأنها أشبهت الاسم لكونها لا تتصرف؛ والامم تدخله 
(اللام) حين يكون خيراً 1 (إن)0". 
وسواء أوافقنا على التعليل الأخفئي لتسويغ 
دخول (اللام) على (نعم) الواقعة في خبر (إن) أم لم 
نوافق. فإن الذي لا محيد عن قوله هو أن لا شيء 
)١(‏ همع الموامع ١*9 /١‏ - ١١ا.‏ 
54 


ينع المتكلم من إدخال (لام التوكيد) على (نعم) إذا 
شعر بضرورة ذلك وما عه إلا من قبيل التعنّت 
الذي لا وجه له. 


© قال البصريون أن « لأداة الشرط الصدرء أي صدر 
الكلامء فلا يسبقها معمول معموهاء أي لا يجوز تقديم 
سيء من معمولات فعل الشرط ولا فعل الجواب 
عليهاء لأنها عندهم كأداة الاستفهامء و(ما) النافية, 
ونحوهما ما له الصدرء ولا يعمل ما قبلها فيا بعدها, 
وإنما تقع مستأئفة أو مبنيّة على ذي خبر أو نجوه »'") 
وقال أكثرهم بعدم جواز تقديم جواب الشرط 
على الأداة «لأنه ثان أبداً عن الأول متوقف 
ا 
وقال الأخفش بجواز تقديم الجواب على الأداة 
« ماضياً كان أو مضارعاً. نحو (قمت إن قمت), 
و(أقوم إن قمت). »0 
ويبدو أن الذي حمل البصريين على عدم إجازة 
تقديم جواب الشرط «أن الشرط سبب في الجزاء (أي 


(دو + و ") همع الموامع ؟/ 3١‏ 
۹۹ 


في الجواب) والجزاء مسببهء ومحال أن يكون المسبب 
مقدّماً على السبب »'. وحين كانوا يقعون على ما 
يصلح في ظاهره لأن يكون جواب الشرط» مثل 
(أنت ظالم إن فعلت كذا). ومثل قول رؤبة بن 
العجاج: 


يا حَكَمْ الوارءثٌ عن عبد الّلك 
أوديت إن م تَحُبْ حَبْوَ المعتنك!"ا 


كانوا يتأولونه بأنه دليل على الجواب وليس 
بالجواب» فأصل (أنت ظالم إن فعلت كذا) هو (إن 
فعلت كذا ظلمت) - أو (إن فعلت كذا فأنت 
ظالم) - فحذف (ظلمت) لدلالة (أنت ظام) عليه, 
وأصل (أوديت إن م تحب) هو (إن لم تحب أوديت) 
وجعل (أوديت) المتقدمة دلیلاً على (أوديت) 
الاخ 


وفي اعتقادنا أن ما ذهب إليه الأخفقش أقرب إلى 
روح اللغة والاستعمال اللغوي. لأنه يوفر على الُعرب 


.۸۷ الإنصاف في مسائل الخلاف. المألة‎ )١ و‎ ١( 
. (؟) المعتنك: البعير الذي يسير بصعوبة في الرمل المتعمّد‎ 


Nee 


تفديرات لا مسوغ طاء ويجعل المنكم في حل من قيود 
النحاة وأكثر حرّية في التعبير عن مراده إذا كان 
الموقف يقتضي تقدم جواب الشرط على الأداة. 


« قال سيبويه في كتابه: « واعلم أن ناساً من العرب 
يفلظون فيقولون (إنك وزيد ذاهبان). »"» وتابعه 
جهور البصريين في منع هذه الصيغة لأا تقضي 
بعطف اسم مرفوع على اسم (إِنَ) قبل تام الخير. 
أما الأخفش فقد أجازهاء سواء أكان العطف 
على اسم (إِنَّ) المضمر. كما في المثال الذي أورده 
سيبويه؛ أم كان على اسمها المظهرء كما في (إن زيداً 
وعمرو منطلقان)؛ وتابعه في ذلك الكائي'" استنادا 
إلى قوله «إن الذين امنوا والذين هادوا والصابئون 
والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » [المائدة/ 54]ء 
وإلى قول شون أبي خازم: 
وإلاّ فاعلموا أنا وأنتتم 
بغاة. ما بقينا في شقاق 
)١(‏ الكتاب. ؟/ .3١166‏ ْ 1 
(©) الإنصاف في سائل الخلاف. المألة "5 . 
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والذي نراه أن ما تأوّله سيبويه ومن تابعه من 
البصريين في مثل هذين الشاهدين من تقدير «التقديم 
والتأخير» أو تقدير أن المرفوع « مستأنف خبره محذوف 
يدل عليه الخبر المذكور » هو ما يرهق طالب النحوء وأن 
منع لمتكم من صيغة كالمثال الوارد عند سيبويه - (إنك 
وزيد ذاهبان) - بحجة أنه غلط من بعض العربء يد من 
حرية هذا المنكام في التعبير. لأن الاستعمال اللغوي يبيحها 
له. ولأن من التعّف القول بأن العربي « يغلط »» خاصة 
وأن اللغة هي المرجع الأول والأخير لكل العلوم المتعلقة بها . 
لامتطق الشتعلين فنها. 


ولا ريب في أن ما ذهب إليه الأخفش يتوافق مع روح 
اللغة التي يبدو جلياً أنما تنيح المجال رحبا أمام المنكلم أن 
يختار في الاسم المعطوف على الاسم المنصوب بعد (إِن) قبل 
وإحساسه. لا على اشاش ما اختاره له النحاة. 


٠‏ زعم النحاة أن الحال لا تجيء من المضاف إليهء وذلك 
بالرغم من ورودها في الاستعمال. كما فى قوله: 
« وقَضَينا إليه ذلك الأمرّ أنّ دابرَ هؤلاء مقطوع 
مصبحين » [الحجر/ 1( وقوله: « نزعنا ما في 

¥ 


صدورهم من غلّ إخواناً على رر متقابلين» 
[الحجر/ 47]. وقوله: «ملّة ابراهيم حنيفا» 
[البقرة/ 8١».وآل‏ عمران/ 46ء والنساء/ 2326 
والأنعام / ,11١‏ والنحل/ ١5١].ء‏ وبالرغم من 
وضوح الحالية حسب ميكانيكية الإعراب في كل من 
« مصبحين » - وهي حال من « هؤلاء » المضاف إلى 
«داير » - و« إخواناً » - وهي حال من « هم » 
المضاف إلى « صدور » - و« حنيفاً » - وهى حال 
من « ابراهم » المضاف إلى « مله ». ١‏ 


وقال النابغة الجعدي: 


E E کان‎ 


4 
برا 
¢ وه 


E رو‎ 


فجاء د (مديراً) حالاً من (الحاء) المضاف إلى 
(حواميه). 

وقد ذهب الأخفش إلى جواز بجيء الحال من 
المضاف إليه « إذا كان المضاف جزءاً مما أضيف إليه 
أو مثل جزئهء لأنك لو استغديت بالمضاف إليه عن 


)١(‏ لحوامي: ميامن حافر الفرس ومياسره. 
۳ 


لضاف لصح اعتبار الاسم النصوب -الاً, كأن تقول 
(ونزعنا ما فيهم إخواناً)» و(ابراهم حنيفاً). ٠»‏ 
[المقصود أنك حين قلت (فيهم) استغنيت بعد (في) 
با مضاف إليه (هم) عن المضاف (صدور)ء وحين قلت 
(ابراهم) استغنيت بعد (اتبعوا) بالضاف إليه 
(ابراهم) عن المضاف (ملّة).] 


وإذا كنا ا E‏ 
المضاف إليه إل بشرط كون المضاف جزءاً مما أضيف إليه أو 
مثل جزئه» ولا على تعليله لتلك الإباحة, فإنه لا يسعنا إلا 
التنويه بهاء والجزم بأنه لا عبرة بالقول - كما فعل أبو 
حيّان - بأن (إخواناً) منضوب على الماح" "أو أن (حتيفاً) 
حال من (ملّة) بعنى (دين) [ المقصود أن (حنيفاً) تكون في 
هذه الحالة حالاً من المضاف - أي (دين) - لا من المضاف 
إليه (ابراهم)]ء أو أنه حال من ضمير الرفع في (اتبعوا)ء 
بحجة أن « العامل » في الحال هو « العامل في صاحبها ». 
وعامل المضاف إليه هو (اللام) - أي حرف الجر - أو 
(الإضافة) - وهو عامل معنوي كما لا بخفى على المشتغلين 
في النحو - وكلاهما لا يصلح أن يعمل في الحال'". فكل 


)۹ و۲) همع الموامم 4/۷ 
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هذا تعنت لا مسوّغ له. بل هو إغراق في التأويل بردّه واقع ٠‏ 
الأشياء وروح اللغة نفسها . 


* * 00 


وبعد» قهذه طائفة من آراء الأخفش يصمٌ القول فيها 
إنها خطوات تجديدية خيرة. وقد سقناها على سبيل المثال 
لا الحصر. طمعاً في الاسترشاد بها يوم ننهد للكلام على 
تيسير النحو على أبناء العروبة وطلاب العربية. ولا يعني 
هذا أننا تأخذ بها على علأآتهاء وإِمًا أننا نراها منطلقات 
صالحة إلى غرضنا الأساسي وأضواء كاشفة لستقبل للنحو 
نرجو أن يكون أفضل من ماضيه» على ما في هذا الماضي 
من جهود مبرورة لا سبيل إلى إنكارها. 


الباب الثاني 


الكوفيون 


هید 


كثيراً ما يتردد 5 أثناء التأريخ للحو أن نشأة النحو 
الكوفي كان مردها خوفهم من ران « تناع شخصيتهم في 
البصريين إن لم يكن لهم نحو خاصء وبينهما ما بينهما من 
دواغل وان قدعاهم ذلك إل سطع غرم على اط 
خاص لا ينتحون فيه إتجاه البصريين 6" وأن البصريين لم 
يكونوا يعتدّون بكلام الكوقيين لآم كانوا ينقلون عن 
أعراب اختلطوا بالتحضرين ولان لانم وفسدث 
سلائقه ا" وأن الكسائي « کان يسمع الشاذ الذي لا يجوز 

.155 نشأة النحوء ص‎ )١( 

(0) ذكر مد بن يزيد قال: حدثي الازفي عن أبي زيد قال: قدم 
الكسائي البصرة فأخد عن أَبي' عبرو ويونس وعبسى بن عبر علما كثيراً 
صحيحاً. ثم خرج إلى بغداد فقدم أعراب الحطمة فأخذ عنهم شبكاً فاسداً 
فخلط هذا بذاك فأفسده * (أخبار النحويين البصربين.'ص:3ه) 

وعن الرياثي أنه قال: « إا أخذنا اللنة عن حرئة الضباب وأكلة 
اليرابيع ؛ وهؤلاء (يعني الكوقيين) أخذوا اللغة عن أهل السواد أصحاب = 

۰۹% 


إلاً في الضرورة فيجعله أصلاً ويقيس عليه» فأفسد بذلك 
النحو »7 . 

م إنه كثيراً.ما يبدو الخلاف البصري الكوفي في النحو 
ننيجة طبيعية لاختتلاف موقع البلدين؛ أو نوعا من النكاية 
السياسية: أو ضرباً من التشفي والانتقام» فلا يكاد البصري 
يقول « أبيض » حتى يارع الكوفي فيقول « أسود ». 

ونبادر إلى التأكيد بأنه لا يعنينا في هذا البحث أن 
ننصدّى لاتساع الكوفة في الرواية» ولا لقياسها على الشاذ 
النادر إلى درجة إفساد النحوء ولا لغير ذلك من الأحكام 
التي لا ضابط ها إلآّ الأهواء. كما لا يعنينا أن يقول 
النصري « النعت » فيقول الكوفي « الصفة ». أو « البدل » 





الكواميخ وأكلة الثواريز » (أخبار النحويين البصريين. ص 10) 
وقال اليزيدي في الكساني وأصحابه: 


كنا نقيس النحو فيا مضى على لسان المرب الأول 

فجاءنا قوم يقيسونه عسل فی أشياخ ُطْرَيّل 

إن الكاي وأشياعه يَرْقْون في النحو إلى أسفل 
(أخبار النحويين البصربين. ص )٤۵ /٤٤١‏ 


.٠١4 ١١ بغة الوعاة‎ )١( 


فيكون المقا بل « الترجة »» أو « واو المعسة ». فيكون المقابل 
« واو الصرف ». إلى آخر مأ هناك من خلاف في التسميات 
والمصطلحات. 


ولا يبمنا كذلك ما رافق الدرس النحوي الكوفي من 
خلاف على فروع الأصول التي أصّلها البصريون:؛ والقواعد 
الكلية التي أرسوهاء كأن يكون الفعل المضارع منصوباً بأن 
مضمرة بعد « واو المعية » مثلاًء أو أن يكون منصوباً على 
« الخلاف » أو « الصرف »> أو أن يكون المضارع مرفوعاً 
لشبهه الاسم - كما قال سيبويه والجمهور - أو أن يكون 
مرفوعاً بحروف المضارعة - كما زعم الكمائي - أو لتجرّده 
عن النواصب والجوازم - كما قال الفراء - أو أن يكون 
فعلا الشرط والجواب مجزومين بأداة الشرط. أو أن يكون 
الجزوم بها فعل الشرط وحده ويكون الجواب مجزوماً 
بالجوارء إلى آخر ما هنالك من فروق تحفل بها كتب النحو. 

والذي يمنا قبل كل شيء هو معرفة ها إذا كان 
الكوفيون قد أتوا في نحوهم بجديد يمكن أن يخدم هدفنا 
النهائي. أي تيسير النحو العرني على طلابه من أبناء العروبة 
وغيرهم. وهذا ما سلحاول تبيّنه في قابل البحث. 


١1 


الفصل الأول 
جديد ليس بالجديد 


يبدو أن الكوفيين» بالرغم من حرصهم على الاستقلال 
استقلالاً ناجزاً عن النحو البصري» م يكونوا قادرين على 
التخلّص من ربقته بعد أن كان قد رسخ في الأذهان وبط 
سلطانه على المتأدبينء إن لم نقل على الأدباء. لكن ذلك لم 
يفت في عضدهم» فأقبل روادهم على نحو البصرة يعلّون من 
مناهله. ويحيطون بشوامله. حتى أتقنوه وعرفوا أدقّ أسراره 
وخفاياه» وانكبُوا من ثم يبحثون عن كل ثغرة يمكن أن 
ينفذوا منها إلى نقض أو خلاف. 


ولعل اتصال على بن حمزة الكسائيء شيخ المدرسة 
الكوفية بالأخفش الأوسطء وروايته عنه كتاب سيبويه. 
وملاحظته بأنه يكثر من الخلاف على صاحب الكتاب وعلى 
الخليل بن أحمد. قد ساعدت. كلها على تحقيق أغراض 


1١١ 


الكوفيين في إنشاء مذهب خاصٌ بهم يبدو من أطره العامة 
أنه مغاير للمذهب البصري. فهل أفلحوا في ذلك حتاً؟ 
إن نظرة متفخحّصة على المذهب الكوني تثبت أن 
مغايرته للمذهب البصري لم تكن في صمم الدرس النحوي . 
فنحن لا نلمس عند الكوفيين ثورة حقيقية» أو محاولة 
ثورة» على كثير من الأمور الأساسية التي قام عليها علم 
النحو. 
لقد تقبلُوا مثلاً نظرية « العامل » كما نادى بيبأ مؤسسو 
النحو البصري. وحين أرادوا أن يأتوا فيها بجديد. م يكن 
جديدهم لينصب على جذور النظرية» بل على فروعهاء كما 
هي الحال في قضايا عدّة نجتزيء عليها با بلي: 
© يقول البصريون في الظرف الواقع خبراً للمبتدأ. كما 
في (أمامك زيد)ء أو (زيدٌ أمامّك)؛ إنه منصوب بفعل 
عفدن - (زِيند استقر أمامك) ى أي بار 
ا ممذوف - (زيد مستقرٌ أمامّك) - الذي يعلّقون به 
هذا الظرف. 
ولعله روادت الكوفيين فكرة اعتبار الظرف 
خبراً للمبتدأء لأن منطق اللغة يقضي بذلك . لكنهم م 


1۱۳ 


يتجرأوا لج على ما نظن ت أن ييو جوا به ؛ لأن 
بد للمنصوب من « ناصب ». أي عامل يعمل فيه. 


إن الذي عمل النصب في الظرف لا يمكن أن 
يكون المبتدأ نفسه ويكون الظرف في الوقت ذاته 
خبراً. لأن المبتدأ والخبر عندهم « مترافعان ». والخبر 
هو عين المبتدأء فإذا قلت (زيد أخوك) فالأخ هو 
زيد. فما العمل إذن؟ 

لقد تفتقت قريحة الكوفيين عن عامل « معنوي » 
أطلقوا عليه اسم «الخلاف » وقالوا بأنه هو الذي 
غيل الت ى الطرقة واد هار ان 
« زيداً » في قولنا (زيدٌ أمامّك) ليس « الأمام ». وأن 
هذا الخلاف المعنوي بين « زيد » و« أمام » هو الذي 
عمل النصب في هذا الأخير. ` 


« مر بنا أن المفعول معه في مثل(جاء البرد والطيالسة)» 
و(استوى الماع والخشبة) منصوب عند الأخنش 
اتتصاب الظرف « مع ». لأن الواو بمعناهاء بيفا كان 


.58 /١ الإنصاف في مائل الخلاف. المسألة 7؟. همع اطوامع‎ )١( 
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البصريون يذهبون إلى أن ناصبه هو الفعل المذكور 
في العبارة قوّته الواو وعدّته - بعد أن كان لازماً في 
الأصل - إلى الاسم المنصوب الواقع بعد تلك الواو. 


وقد ذهب الكوفيون إلى أن الذي عمل النصب 
في الاسم الواقع يعد الواو هو« الخلاف ». لأنه لما كان 
لا يخسن تكرير الفمل فيقال (استوى الاء واستوت 
الخثبة) - لأن الشبة لم تكن معوجة فتستوي - 
كما يحسن في (جاء زيد وعمرو) - المقصود أنه يكن 
أن يقال (جاء زيد وجاء عمرو) - فقد خالف الثاني 
الأول في الحك» واتتصب على « الخلاف » انتصاب 
الظرف الواقع في خبر المبتدأء كما رأينا أعلاه!" . 


« ذهب البصريون إلى أن المبتدأ مرفوع بعامل معنوي 
هو « الا بتداء ». والخبر مر فوع بالمبتدأ لأنه بي 
عليه. فارتفع به كما ارتفع هو بالابتداء. وبدلاً من 
أن يحاول الكوفيون التخلص من سيطرة فكرة 
« العامل » والقول مثلاً بأن كلا من المبتدأ والخبر يأتي 
في اللغة مرفوعاً. ذهبوا إلى أنبما « مترافعان ». وأن 
المبتدأ رفع الخبرء والخبر رفع المبتدأء لأن كلا منهما 
)١(‏ الإنصاف في مائل الخلاف. المألة .. 
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طالب للآخر ومحتاج له وبه صار عمدة”"؛ ولا يمتنع 
أن يكون كل منهما عاملاً ومعمولاً. فكون اللفظ 
عاملاً ومعمولاً له نظائر في العربية. كما في قوله « أيا 
ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » [الإسراء/ .]1٠١‏ 
فقد انتصب (أَيَ) ب (تدعوا)ء وانجزم (تدعوا) م 
0 


وام يفت الكوفيين أن يردوا على البصريين رأبهم 
في أن رافع المبتدأ هو عامل « الابتداء ». فقالوا إنه 
لا يجوز أن يعني « الابنداء » التعرّي من العوامل 
اللفظية: لأن ذلك معناه « عدم العوامل »» وعدم 
العوامل لا يكون عاملاًا" . 
وإن دل هذا الكلام الأخير على شيء. فا يدّل 
على مقدار تعلق الكوفيين بفكرة « العامل » الق 
ورثوها عن البصرة فراحوا يزايدون فيها عليها. 
© ذهب البصريون - وعلى رأمهم الخليل - إلى أن 
أداة الشرط تعمل الجزم في فعل الشرط» وأا وفعل 
)١(‏ همع الموامع /١‏ 51. 


(؟و") الإنصاف في مسائل الخلاف. المسألة م . 


111 


الشرط يعملان الجزم في الجواب. وذهب الأخفش الى 
أن الجواب مجزوم بفعل الشرط وحده دون الأداة. 
أما الكوفيون فرأوا أن الأداة تجزم فعل الشرط 
وحده. بيها ينجزم الجواب بجاورته لفعل الشرط 7 . 
e‏ 
ويتضح ما تقدم كيف أن الكوفيين. بدلا من أن 
تراودهم فكرة دراسة الجملة العربية دراسة جديدة قائمة على 
العلاقات بين مختلف أجزائها (لعل في « الجوار » الذي قالوا 
به لتعليل جزم جواب الشرط ما يوميء إلى إمكان توفرهم 
على مثل تلك الدراسة» لو لم تكن فكرة « العامل » طاغية 
عليهم)» تش تشبثوا بنظرية « العامل ». وأضافوا بضعة عوامل 
جديدة إلى لائحة العوامل البصرية. 5 «الخلاف » 
و« الصرف » و« الجوار» وغيرهاء وناقضوا البصربين في 
ماهية بعض العواملء كما في ترافع المبتدأ والخبر. 
وإليك فها بلى هذه الأمثلة الأخرى التي إن دلت على 
ثيء. فإنما على مدى اضطراب الكوفيين بإزاء فكرة 
« العامل ». ورضاهم بذلك الاضطراب بدلا من التفكير في 
الخلاص من قيود العوامل: 
)١(‏ همع الشوامع ؟/ .1١‏ الإتصاف في مائل الخلاف. المألة 84 
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© علل سيبويه وججمهور البصريين ارتفاع. الفعل ا 
بمشاپته الاسم أي اسم الفاعل. لأن « ينطلق » مثلا 
في (زيد ينطلق) يعادل اسم الفاعل « منطلق » في 
(زيد منطلق). [لا يمنا أن غر بهذا التعليل دون 
الإشارة إلى ما فيه من مغالطة منطقية فرضتها فكرة 
« العامل ». فالذي يمعن النظر في كلمتي « ينطلق » 
و« منطلق » يلاحظ حتا أن الأول تقرّر فكرة 
الانطلاق امقدة يمن اعدد اهو ا ضار كنا فى 
قولنا مثلاً (زيدٌ ينطلق مسرعاً) - أو المستقبل - 
كما في قولنا مثلاً ردا على سؤال (من ينطلق؟) م 
(زيد ينطلق) - بينا تقرر الثانية فكرة الانطلاق 
متحرّرة من كل قيد زمني لتضمُّنها عنصر الاستمرار 
في إحداث الحدث.] 


وذهب الأخفش إلى أن ارتفاع الضارع نتيجة 
« لتعريه » عن العوامل اللفظية. [ ما زال طلابنا حق 
اليوم يقولون عند إعراب الفعل المضارع أنه مرفوع 
لتجرده عن النواصب والجوازم.] 

أما الكسائي الكوفي فقد ذهب إلى أن المضارع 
مرفوع بحروف المضارعة. وأما تلميذه الفراء فتبئى 


۱۸ 


رأي الأخفش مستبدلاً بكلمة « تجرد » كلمة 
« تعرّي». وقال بارتفاع المضارع لتجرّده عن 
النواصب والجوازم. وأما ثعلب» وهو آخر أقطاب 
المدرسة الكوفيةء فقد قال بأن المضارع مرفوع + 
« المضارعة ». 


وإذا كان مره يدهش لرأي الكسائي حين يرق حروف 
المضارعة عاجزة عن عمل الرفع في المضارعء منصوباً أو 
مجزوماًء على الرغم من ثبوتها فيهماء فإنه يجد نفسه حائراً 
أمام كلمة « المضارعة » التي نادى بها ثعلب. فما تراها تعني 
بالضبط؟ أتكون عاملاً معنوياً آخر يضاف إلى لائحة 
العوامل. أم هي لا تخرج عن كونها العامل الذي قال به 
سيبويهء أي مشابهة الاسم. نظراً لأن مدلول كلمة 
« المضارعة » هو المشاة 09 , 


)١(‏ همع الموامع ٠١١ /١‏ . لا يفوتنا أن نير إلى أن السيوطي أورد 
بعد أن عدّد مختلف الأقوال في رفع المضارع رأي أي حيّان القائل بأنه « لا 
فائدة لهذا الخلاف. ولا ينأ عنه حك تطبيقي ». وهذا يعني أن الناظر في 
رفع المضارع لا يحتاج إلى كل التعليلات التي ذهب إليها النحاة» وأن 
منطق اللفة يفرض الرفع ما م يسبق المضارع ما يغيّر معناه النقريري في 
حال الإثبات . (راجع كذلك ما جاء في المسألة 4 من كتاب« الإنصاف في 
مائل الخلاف ».) 
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« كان سيبويه والجمهور يرون أن الذي عمل النصب 
في المستشنى بعد « إلا » هو الفعل الواقع قبله بواسطة 
«إلاّ». ف « زيد » في قولنا (حضر القوم إلا زيداً) 
منصوب د « حضر » عبر « إلا ». 


وذهب بعض البصريين إلى أن عامل النصب هو 
«إلاّ» نفهاء وبعضهم الآخر إلى أنه فعل مضمر 


au 0‏ زلف 
تقدیره « استلو « ` 


أما شيخ المدرسة الكوفية - الكسائي - فقد 
قال بأن ناصب المستثنى هو «أنٌ» مقدّرة بعد 
«إلا» محذوفة الخبرء وأن تقدير الكلام قي (حضر 
القوم إلا زيداً) هو (حضر القوم إلا أن زيداً م 
ار 

وذهب تلميذه الفراء إلى أن « إلا » مركبة من 
« إن » ودلا ». وقد حذفت النون الثانية من « إن » 
للتخفيف, فأصبحت « إِنْ ». ثم ادغمت في لام« لا ». 
وطرأ على العبارة شيء من التقديم والتأخير, إذ كان 


(1) شمع الموامع /١‏ 94؟, 
(؟) يبدو أن للكسائي رأياً آخر في اتتصاب المتثنى. وهو على 


« الخالفة » للمتتثنى منة. (همع الهوامع /١‏ 4؟5). 


١ 


أصل الكلام (حضر القوم إن زيداً لا حضر). 

وغنيّ عن البيان ما في الرأبين الكوفيين من 
إغراق في التمحّلء ولا سما الرأي الأخير الذي يفيد 
أن المتكلم كد ذهنه» كا كذّه الفراء» في ثلاث 
عمليات منطقية: 


الأولى - تخفيف «إنّ» مع الإبقاء على عملها النصب 
ف اسمها «زيداً ». 

الثانية- تقدير خبر أ« إن »: لا حضر. 

الثالثة - إدخال «لا » النافية على الفعل الماضىء على 
الرغم من أن اللغة تكاد لا تسمح بإدخاها 
عليه إلا في حالة معينة هي الدعاء. كما في (لا 
سمح الله) , أو (لا رمه الله) أو نحوه. 


© من محامد البصريين أتهم جعلوا « حتى » الجارّة, كما 
5 (شرب الكأس حتى ال#لة)ء جار قاد ودلا 
من أن يوافق الكوفيون على ذلك» ويأخذوا به لأن 
فيه حسنة كبرى هي البعد عن التقدير» ألى شيخهم 
الكسالي إلا أن يجعل مجرورها مجروراً + «إلى» 


١1 


مضمرة؛ بحجة أن من خصائص « حتى » أن يليها 
الفعل لا الاسم. وما دام قد وليها الاسم فلا بد أن 
الذي جره ليس عي بنفسهاء وإنما حرف جر يتضمّن 
المراد منهاء وهو « إلى 6(" . 


وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الكوفيين اعتبروا 
« حتى » الداخلة على النمل المضارع ناصبة بنفسها لا 
ب «أنْ» مضمرة كما يرى البصريونء ولذا أبوا أن 
يعدّوها عامل جرّ حين تسبق الأسماء. إذ كيف يمكن 
لعامل واحد أن يعمل عملين مختلفين؟ وهكذا نراهم 
يتساوون مع أخصامهم الذين :هجوا في الأمر نبجهم. 
لأن أولئك الأخصام ثبت لديهم أن« حتى » تخفض 
الاسماءء وان ما يعمل في الاسماء لا يعمل في الافعالا؟) 
فقالوا بنصب المضارع بعد « حتى » +« أَنْ » مضمرة» 
بينا ثبت لمؤلاء أنها خاصة بالأفعال فقالوا إنها تجر 
الاسم ب« إلى » مضمرة. 
© ذهب البصريون إلى أن عامل الرفع في الاسم الواقع 
بعد «لولا » هو الابتداءء بحجة أن الحرف - لا 
)١(‏ الإنصاف في مائل الخلاف, المسألة 8 . 
)١(‏ مغني اللبيب» ٠١١ /١‏ . 


1۲ 


مندوحة عن التذكير بأن النحاة يعتبرون «لولا » 
هذه حرف امتناع لوجود - يعمل إذا كان مختصاً 
[القصود أن يدخل على الأفعال دون الأمماء أو 
بالعكس ]. و« لولا » تدخل على الأسماء والأفعالء 


فهى إذن غير عاملة. ومعنى ذلك تعري الاسم بعدها 


عن العوامل اللفظية وارتفاعه بعامل « الابتداء ». 
وإذا ضربنا صفحاً عن حجة البصربين" ؛ وجدنا 
الكوفيين. وعلى رأسهم الفرّاء. يذهبون إلى أن الاسم 





)١(‏ قد يرد على المصريين - كما فعل جمد محبي الدين عبد الحميد في 
حاشية المسألة ٠١‏ من «الانصاف في مائل الخلاف ». بأن « لولا » لا 
تدخل الا على الاسماء . وان مآ دخل منها على الافعال كما في قول الجموح 
الظفري (أو راشد بن عبد ربه): 

قالت المامةٌ لما جلت زائزها 
ملا رسيت ببعفض الانهم السود 
لا در درك إفي قد ريم 
لولا ددتث ولا غلذرى لحدود 
كان بتقدير « أَنْ », أي (لولا أن حددت) اويل الفعل بمصدر . أي (لولا 
حدي). فتسقط حجتيم. وقد برد عليهم أيضاً بأن هناك حروفاً غبر 
مختصة تعمل. مثل « حتى » الناصبة والجارّة. وحروفاً مختصة لا تعمل. 
مثل « ال » التعريف الخاصة بالامماء . 


1١” 


سے 


بعد « لولا » مرفوع بهاء لأنها نائبة مناب فعل محذوف 
تقديره « يمتنع » أو نحوه. فقولك (لولا زيد لزرتك) 
اوا ی دار :فا ال ورادا 
«لا » على « لو » فصارت حرفاً واحدة" . 


وواضح ما في الرأي الكوني من عنت جرهم إليه 
تشبّئهم بفكرة العامل وتطلعهم في الوقت نفسه إلى 
الخلاف على البصريين من خلالهاء لا بمعزل عنها. 
ويتمثل لنا ذاك العنت في الأمور التالية: 


» إن الذي “ناب مناب الفعل ليس «لولا‎ -١ 
بكاملهاء وإنما هو «لا » وحدها (لو + م ينعي‎ 
لو + لا)ء مع أنهم ادّعوا نيابة « لولا » كلها عن‎ = 
. الفعل‎ 


؟- إن الفعل المقدّر فعل « خاصُ » يتضمن فكرة 
الامتناع؛ وليس أي فعل آخر. 


- إن هذا الفعل مشروط بشرطين: ان يكون 





(١)الانصاف‏ في مسائل الخلاف . المسألة ٠‏ - مغني اللبيب /١‏ ۲۷۳. 


1١14 


مضارعاً؛ ثم أن يكون مثفياً ب «م». وإلا 
بطل التقدير. 


وا « القياس »؟ 


لا بد قبل الخوض في موقف الكوفيين منهء من 
تقرير الأمور التالية: 


أولاً- يعرف « القياس » بأنه « حل غير المنقول على 
انرك إ5 كاك فى باه كرف القاعل 
ونصب المفعول في كل مكان, وإن لم يكن كل 
ذلك منقولاً عنهم» وإنا لما كان غير المنقول 
عنهم من ذلك في معنى المنقول؛ كان عمولاً 
عليه. وكذلك كل مقيس في صناعة 
الإعراب »7 , ۰ 


تاتيا اطان البضريون إل أشكاميم تعر حرس 
رواد مدرستهم على النقل عن العرب 
« الفصحاء» - الذين ارتضوا فصاحتهم 

,13/40 الاغراب في جدل الاعراب. ص‎ )١( 


1o0 


بالطبع - ومبالغتهم في التحري عن الشواهد 
السليمة وتجنب كل ما بدا هم مفتعلاء فلم 
يكترثوا بالتالي لما جاء مخالفاً لأحكامهم 
ووقفوا منه مواقف تتأرجح بين الرفض 
الكامل له. أو اعتباره من قبيل 
« الضرورة الشعرية »» أو تأويله با يتفق 
وقواعدهم» أو عدّه شاذاً يحفظ ولا يقاس عليه 
حين لا يخضع لأية فئة من الفئات السابقة. 
ومن أمثلة ذلك: 

ت قوهم بأن الوصف لا يعمل إلا معتمداً على نفي أو 
استفهام أو موصوف» ولو معنى» لفظاً أو تقديراً: 
نحو (أقائم أنتها؟) و(غير قاتم الزيدان). وحين ورد 
عليهم قول الطائي: 

خبيرٌ بنو لهب فلاتك مُلغياً 
مقالة هي إذا الطير ولت 
أوّلوه بأن الوصف « خبير » خبر مقدّمء وأنه 
لم يطابق المبتدأ في الجمع لأن باب « فعيل » لا 
يلزم فيه المطابقة "» وجعلوه على حد « ظهير » في 


.54 /١ ممع الطوامع.‎ )١( 
1۲۹ 


قوله : « والملائكة بعد ذلك ظهير » [ التحريم/ 1]. 
- قوم بعدم نيابة الظرف» أو الجار والجرور أو 
المصدر. عن الفاعل مع وجود المفعول. وحن 
سمعوا قراءة أبي جعفر: «ليجزى قوماً ا كانوا 
يكسبون » [الجاثية/ ٠١‏ ]» ببناء الفعل للمجهول» 
وقول جرير: 
ولو وَلَدَتْ قفيْرّة جرو كلب 
لني بذلك الجرو الكلابا 
قالوا بأن نائب الفاعل في الآية هو ضمير 
الغفران. وأن نصب «الكلاب» في البيت 
« ضرورة ». 
- لقد اوجبوا تنكير التمييز. وحين ورد عليهم قول 
رشيد اليشكري: 
E ES‏ 
صدّدّت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 
أولوا تعريف « النفس » بأنه « ضرورة ». 
- لم يجيزوا توكيد النكرة. وحين طالعهم قول عبد 


1¥ 


الله بن مسام الحذلي: 
لكنه شاقة أنْ قل ذا رجب 
ييا ليت عِدَّةَ حَولٍ كله رَجَبُ 
سارعوا إلى القول بأن روايتهم البيت: « با ليت 
عدّة حولي ...». أو نسبوا تؤكيد « حول » إلى 
« الضرورة»"" مع أنه لا ضرورة هناك» فقد كان 
بامکان الشاعر ان يقول مثلا « حول کامل » 
ويحافظ على وزن البيت. 
الغا - نتج عن « القياس » أحياناً أن ينعن النحاة 
الأوائل خطأوا شعراء من الذين يستشهد بهم 
من النابغة في قوله: 
ف كان او ی ا 
من الرّقش في أنيابها السمم ناقم 
واعتراضه بأن « القياس » يقضي بنصب 
« ناقع» - أي على الحالية - لأن المبتدأ 


. ٠١١ /۲ ٩» راجع في توكيد النكرة « همع الهوامع‎ )١( 


IA 


والخبر. وهما « في أنيابها السمّ ». قد تا . 


ولعل مما يلج صدر الباحث أن سيبويه 
اعترض على موقف أستاذه عيسئين عمر حين 
قرّر أن المتكلم بالخيار في أن بهمل الجار 
والجرور الواقعين في خبر المبتدأء كما في بيت 
النابغة. أو كما في قولك « عبد الله فيها قا »» 
أو أن يعملهما ويعتبر ما بعدهما منصوباً على 
الحال» كقولك « عبد الله فیها قائ" 
ومثال ذلك أيضاً تخطئة ذي الرمة لأنه 
استثنى من خبر فعل الاستمرار (ما انفك), 
لأن « دخول النفي فيها (أي في مثل «ما 
انفك») أجراها بجرى (كان) في كونها 
للإيجاب. ومن لَمَّ م يجز (ما زال زيدٌ ألا مقيأ). 
وخطّىء ذو الرمة في قوله: حراجيج ما تنفك 
إلا مناخة "ا 
وقد ضجر الشعراء من قياس النحاة» حت 
)١(‏ الکتاب ۳/ ۸۸. 
(۲) الزخشري. المفصل» ص 557 . وتام بيت ذي الرمة:« على الف 


أو نرمي بها بلدا قفراً ». 
١4‏ 


ماذا لقينا سِنْ المستعربين ومن 
قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا 


إن قلت قافية بكراً يكون با 
بيت خلاف الذي قاسوه أو ذرعوا 


قالوا: أحنتء وهذا ليس منتصباً 
وذاك خفض» وهذا ليس برتفم 


الخ 0 


رابعاً - إن « القياس » حجب عن أعين النحاة أحياناً 
ما أطرد في الاستعمال. حتى قال ابن جني: 
« واعم أن الشيء إذا أطرد في الاستعمال وسْد 
عن القياس» فلا بد من اتباع السمع الوارد 
فيه نفهء لكنّه لا يتخذ أصلاً يقاس عليه 
نوي 

(۱) معجم الأدباء ٠١۴/۱۲‏ - المخصائص ۱/ ۲۳۹ - .۲٣١‏ 

(۲) الخصائص ۱/ ۹۹. 

۳۰ 


وإن دل هذا الكلام على شيء» فإغا على 
وجوب تقديم « القياس » على « السماع » أي 
« الاستعمال اللغوي ». وهذا لعمر الحسق 
افتئات من منطق النحاة على منطق اللغة. 
ويبدو أن ابن جني تنيه إلى هذا فعاد وذكر 
بعد قليل أنه « وإن شد الثيء في الاستعمال 
وقوي في القبائن. كان استعمال ها كثر 
استعماله أولى. وإن لم ينته قياسه إلى ما انتهى 
إليه استعماله يا 


خاماً- أن «القياس النحوي» تأثر إلى حدّ كبير 


بان ااي ر ال د 
موضوغي» أو يتنه جل اة اة 
المستوعبة للظواهر و« معنى هذا أن الأصول 
التى يقرر النحاة في هذه المرحلة استخدامها 
لفان اللواهر أو تسيزهاء الي ا خد موا 
بالفعل: يمل 'نقظة البدء الوحيدة الي تصلح 
الل الي اة كي ون ا 
النصوص وتصنيفها لأكتثاف علاقتها 





.١؟6‎ /١ الخصائص‎ )١( 


١ 


وإدراك قوانينهاء ثم صياغتها في قواعد 
ملزمة »'. 

يويد هذا قول أبي البركات الأنباري في 
«لمع الأدلة » (الفصل الخاص بإثبات الح في 
حل النص: اذا ينبت بالنص أم بالعلة؟): 


«إعم أن العلماء اختلفوا في ذلك. فذهب 
الأكثرون إلى أنه يثبت بالعلة لا بالنصء لأنه 
لو كان ثابتاً بالنص لا بالعلة لأدى ذلك إلى 
إبطال الإلحاق وسدّ باب القياسء لأن القياس 
حمل فرع على أصل بعلة جامعةء وإذا فقدت 
العلة الجامعة بطل القياسء وكأن الفرع مقيسا 
من غير أصل. وذلك محال. ألا ترى أنا لو قلنأ 
إن الرفع والنصب في نحو (ضرب زيد عمراً) 
بالنص لا بالعلة. لبطل الإلحاق بالفاعل 
والمفعول والقياس عليهما؟ وذلك لا يجوز »!". 


وبعدء فكيف وقف الكوفيون من « القياس »؟ 


- 1١5 الدكتور علي أبو المكارم؛ تقوم الفكر النحوي. ص‎ )١( 
.۵ 
.٠١١ لم الأدلةء ص‎ )١( 
TY 


يبدو أنهم حاولوا الاعتداد ب «السماع» - أو 
الاستعمال اللفوي - وهو منطلق سلم ولا ريب إلى درس 
الظواهر اللغوية ومحاولة ضبطها في أصول وقواعد . وحاولوا 
كذلك خرق الطوق الذي فرضه البصريون بقصرهم 
الاستشهاد على من نعتوهم ب «الفصحاء من العرب»» 
والوقوف به عند زمن لا يتعداه - بداية العصر العبامي 
الأول على الأرجح - ضاربين عرض الحائط با يكن أن 
يلحق باللغة من تطوّر ليس بالضرورة فاداً وتخليطاً 
وفوضى ولحناً . 

ولقد كان بالإمكان أن تكون محاولة الكوفيين 
خيّرة - إذا أدخلنا في حسباننا ما يقنضيه الدرس اللغوي 
من ملاحقة التطور التاريخي للغة - لو م يبالفوا فيها على 
ما يظهر لنا من شبه الإجماع على اتهامهم بأنهم لو سمعوا 
« بيتاً واحداً فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلاً 
وبوّبوا عليه »ء وأنه من « عادة الكوفيين إذاسمعوالفظاً 
ف شس او ادر کان حطلوة :بايا أو فضلا ع" . 

وقد يبون الأمر لو أن الكوفيين وقفوا به عند هذا 


فك همع الموامع /١‏ 140. 
1r‏ 


الحد . لكنهم. ولا سها شيخهم الكسائي» لم يكنفوا بذلك» بل 
انطلقوا في بقن اا انو وار يفيسون عليه كل 
الوجوه الممكنة في الاحتال دون الاستعمال: فوقعوا في أدهى 
وأمر مما ك فيه البصريون حين فرضوا سلطان منطقهم على 
اللغة بدلا من الاكتفاء بتسويد المنطق اللغوي وحده. وفيا 
بلي بعض ناذج من أقيسة الكوفيين تلك: 
اشترط البصريون لعمل « إذن» النصب في المضارع 
أن تكون صدر عبارة جوابية» وحين طالمهم قول 
بعض الرجاز: 
لا تتركني فبهم شطسيرا 
إني إذن أهلسك أو أطبيرا 
تأولوه بأن خبر « إن » محذوف تقديره (إفي لا 
أقدر على ذلك) ثم استأنف الراجز الكلام فقال (إذن 
اهلك ا 


ولقد انطلق الكسائي من هذا البيت ليلغي شرط 
البصريين في إعمال « إذن »» فأجاز أعمالها بعد « إن » 
ثم ب قياساً - بعد « کان »۰ وان يقال مثلاً: (إني 

.٠۳ /١ مغني الليب‎ )١( 
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إذن أزورّك)» و(كان زيد إذن يزورك). بنصب 
الفعلين بعد « إذن ». ۰ 
والحق أنه: فات الكسائي. كما فات البصريين من قبله, 
أن يعنوا النظر في ظاهرة نصب المضارع بعد «إذن ». ولو 
أنهم فعلوا بعيداً عن كل منطق رياضي لوجدوا أن هذا 
النصب لا يكون إلا إذا وقع المضارع بعدها ننيجة لحدث 
سابق» كما هي الحال في بيت الراجز الذي جعل « هلاكه » 
مرتبطاً ب « تركه » غريباً بين أولئك القوم إذا تم» فكان 


أن نصب (أهلك) بعد « إذن ». 


فلو أن قائلاً قال مثلاً « درست » لكان يجيبه بالخيار قي 
أن يقول له: (إذن تنجح) أو أن يضيف إلى عبارته شيئاً من 
« التوكيد » فيقول: (إنك إذن تنجمّ). كذلك لو قيل مثلاً 
«ليتني لم أهمل » لكان بالإمكان أن يُجاب: (كنت إذن 
تنجح). وليس من الافتات على حرمة الإعراب أن تعتبر 
الجملة من (إذن) والفعل خبراً ل «إنّ» تارة ول « كان» 
تارة أخرى. هذا إذا لم يكن بد من الإعراب» ولا على 
حرمة اللغة, أن يقال إن« إِنّ » دخلت على الجملة للتوكيد, 
وأن الكاف من مستلزمات الخطاب» أو أن « كان » دخلت 
على الجملة تجرد إضافة عنصر زمي يجعل من النجاح الذي 


1o 


سيتم في الزمن المستقبل أمرأ مضموناً سلفاً في حال انتفاء 
الإهمالء والتاء من مستلزمات الخطاب أيضاً. ولا يعود 
الطالب في حاجة إلى اعتبار « إن » و« كان» من النواسخ 
التي لا بد لها من « امم و« خبر». 


ل استقرأ الكسائي بعض النصوص فوجد العرب يأتون 
بالفعل الواقع جوابا للشرط مرفوعا؛ كما في قول 
جرير' بن عبد الله البجلي : 


ح, 
1 
3 


وقول زهير بن أبي سلمى: 


وإن أتاه خليل يوم مسألة 
يقول لا غائبٌ مالي ولا حرم 
فذهب إلى أن رفع الجواب ثم على نيّة التقديم, 
لأن الأصل في جواب الشرط أن يتقدّم على الأداة 
وفعل الشرط؛ نأصل (إنْ تفرب أضرب) هو 
(أضربُ إنْ قضرب). وكان دليله على ذلك قول زهير 
بن مسعود : 
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“قم أرقه إن ينج منهاء ٠‏ وإن 'يْمتْ 
۰ سك دان 0 
علا الأداة وفعل الشعرط (إن 2 


اا الكسائي إلى رأيه..خلص منه إلى رأي 
آخرء وهو جواز تقديم معمول جواب الشرط على 
الجيلة الشرطية» فيقال (زيداً إن تضرب اضرت)"", 
فياياً على أن الأصل فيه (اضرب زيداً...:) 


وإذا و ضرينا فخا عن تأويلات البصر بين بأن 
(تصرع) في بيت البجلي واقع خيراً ! «إث» أملته الضرورة 
الشعرية» وأَنَّ (يقول) في بيت زهير مرفوع لأن فعل الشرط 
(أتاه) ماض ء وَأنَّ فمل الشرط إذا كان ماضياً جاز بقاء 
الجواب المصارع على حاله من الرفع وأن (لم أرقه) في بيت 
ابن سعود دليل على جواب الشرط لا الجواب نفسه لأبنه 
كالفعل الاضي في معناه. إذ إن 0 أفعل) ز نفي ل (فعلت) 
و(فعلت) * تنوب مناب جواب .الشرط 0 (أي تل 
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عليه)ء كقول رؤبة بن العحاج: 


يا حم الوارث عن عبد الملك 


نقول: 


4 1 لاون ٠‏ 
أوديت إن م تحب حبو المعتنك 


إذا نحن ضربنا صنحاً عن تأويلات البصريين؛ فإنه لا 
يعنا القبول بتأويل الكسائي للأسباب التالية: 
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إنه قدّر تقديم جواب الشرط دون أن يكون في 
بنية العبارة دليل عليهء إذ هو واقع في موقعه 
الطبيعى: أي بعد فعل الشرط والأداة. 


إن تقدير تقديم جواب الشرط في.مثل (زيداً إن 
تضرب اضرب) يستدعي رفعهء بينا جاء في 
العبارة على أصله من الجزم . 

إن تقديم الجواب واعتبار « زيد » معموله - أي 
مفعول به له - يقنضي تقديراً آخر هو حذف 
الضمير العائد إلى زيد من فعل الشرطء لأن 
العبارة تكون في حال التقديم (اضرب زيداً إِنْ 
تضربه)ء وحذف الضمير من (تضربه) لا مسوغ له 
إل الطابقة المنطقية بين هذه الصيغة والصيغة 


الاين 


المقترحة, أي (زيداً إن تضربْ أضربْ) 


4 - إن تقديم « المعمول » - أي (زيد) - قد يوقع 
الُعرب في الالتباس. فما يدريه أن (زيداً) ليس 
معمول فعل الشرط» وأنه حت معمول الجواب؟ 
ألا يفرض منطق اللغة أن يكون الأصل في (زيداً 
إن تضرب أضرب) هو(إن نضرب زيداً اضرِبّه)؟ 

© اشترط البصريون لعمل اسم الفاعل عمل الفعل (أي 
نصبه ما بعده على المفعولية) أن يكون دالاً على 

الحال أو الاستقبال؛ ومنعوا عمله إذا دل على المضي . 

وحين مر بهم قوله « وتجسيهم أيقاظاً وهم وو 

وتقلبهم ذات اليمين وذات الثمال وکلهم باسط 
ذراعيه بالوصيد » [الكهف/ 1۸[ تأولوا أن 
« باسط » جاء على حكاية الجال الماضيةء بدليل 
حكايتها بالضارع في الفعل السابق (نقلّبهم)؛ وكأنّ 

التقدير (وكلبهم يبسط ذراعيه). 
وإذ لاحظ الكسائي عمل « باسط » النصب في 

م بعدهء مع أنه ببعنى الماضي, لأنه يحكي قصة أهل 

الكهف. نادى بعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى 

۳۹ 


الماضي مطلقاً""'. وعلى هذا الأساس غدا من الجائز 

القول مثلاً (زيدٌ ناصح عمراً أميس )» الأمر الذي لا 

يقرّه الاستعمال اللغوى. 

وفيل الى الظن بأنه فات الكسائي - كما فات 
البصريين قبله - ان اسم الفاعل « المنوّن» يعمل النصب 
HE‏ وأنه في اساسه غير محدد بزمن لآن فيه معنى 
الاستمرار والاستغراق (لا يفوتنا ان نشير الى أن الفراء 
الكوفني قسم الافعال في العربية الى: ماض » ومضارع: ودائم: 
وهذا الاخير يعني به اسم الفاعل)ء وان الذي يقرر 
« زمنيته » هو اطار العبارة الي تتضمنه. لا هو بالذات. 
ف « باسط » في الآية لا يعني « يبسط » على اساس حكاية 
الحال الماضية بدليل المضارع « نقلّبهم »: كما حلا للبصريين 
أن يقررواء واا اهو جل خالا فق زمن: تمل الصو في 
ذهن الخاطب: اي الزمن الحاضر. وقد كان على البصريين 
ان يدركوا ان المضارع « تحسب » هو الذي جعل الصورة 
ْنل في ذهن الخاطب وكأن وقعائها تجري في الزمن 
الحاضر» على الرغم من كون الخبر خاصاً بزمن مضى وغبرء 
وان اسم الفاعل - وهو جزء من اجزاء الصورة - قد 


)۱( مغني اللبيب ؟/ ۱. همع الموامع ۲/ ۹0. 
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اکتسب حاليته « الحاضرة » مما سْعْ عليه من « تحسب ». لا 
من « نقلب ». 

ولعل ما ذهبنا اليه يتضح اذا استبدلنا بالمضارع اسم 
الفاعل في مثل (كان زيد ناصحاً عمراء فاصبح ناصحاً 
أخاه). وجعلنا العبارة (كان زيد ينصح عمراًء فاصبح 
ينصح اخاه) [لا يفوتنا ان نشير هنا الى اننا نستخدم 
منطق النحاة نفسه في اعتبار المضارع مساوياً في معناه لاسم 
الفاعل؛ على الرغم من مناقضتنا اياهم فيه]. فاسم الفاعل 
« ناصح » يدل على النصح في الزمن الماضي في الجزء الاول 
من العبارة» نظرا لوجود « كان »» ويدل على النصح في 
الزمن الحاضر في الجزء الثاني من العبارة» لوجود « أصبح »» 
على الرغم من كون هذا الفعل الاخير في الزمن الماضي . 

وقل الأمر نفسه في مثل (كان زيدٌ قد جاء ناصحاً 
عمراً). فليس في العبارة اي عنصر يدل على الزمن الحاضر, 
ومع ذلك فقد دل « ناصح » على الحالية وعمل النصب في 
«عمرو»؛ وفي مثل (خاطب زيد عمراً ناصحاً إباه) التي 
نصب فيها اسم الفاعل ما بعده: على الرغم من افادتها خيراً 
مضى ؛ الى آخر ما هنالك من امثلة لا تحصى . 

ولك ان تستخدم عددا من الافعال الماضية (أصبح - 


أضحى - أمسى - ها زال - ما برح - ما فتيم - ما 
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انفك) مع ابع الفاعل«« ناضع 6 فيبتئ يعمل النصيت في ما 
بعده؛ ويفيد الحالية (اي الآنيّة) مضافاً اليها الاستقبال, 
لأن هذه الافعال تدل على الاستمرار في العمل على الرغم 
من صيغتها الماضوية . 

اما اضافة الظرف « امس » لتحديد الحدث الذي يدل 


عليه اسم الفاعل في الزمن الماضيء, كأن يقال (زيدٌ ناصح 


عمراً امس ). فأمر يردّه منطق اللغة. ذلك ان في اسم 
الفاعل - كما قلنا آنفاً - معنى الاستمرار. وحين يقول 
المنكلم (زيدٌ ناصح) يبدأ هذا الممنى بالتمثّل للمخاطب. 
فاذا هو قال له بعد ذلك (أمس ). اهترز في ذهنه مفهوم 
الاستمرار وغدا مشوشاً بفعل الارتداد في الزمن الى وراءء 
وتكون النتيجة رفض العبارة لأنها / تفلح في أداء مدلول 
واضح . 
« العربية تنظر إلى العلاقة بين « المضارع » والأداة 
الطارئة عليه لنفيه في المستقبل على أنها علاقة تلازم 
عضوي وثيق, بعنى أنها لا تسمح بأن يفصل بينهما 


فاصل . 
ولقد أجاز الكسائي الفصل بين المضارع والأداة 
في أربع صيغ : 
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- الفصل بينهما بالقسم: (لن والله أزورٌك) . 
- الفصل بينهما بمعمول الفعل: (لن زيداً أكرم) . 
- الفصل بينهما ب (الظن): (لن - اظن - 
أزورك). 
- الفصل بينهما بالشرط: (لن - إن تزرني - 
أزورك)؛ بنصب (أزور)؛ وبجزمه على أنه جواب 
الشرط مع إلغاء عمل (لن): (لن - إن تزرفي 
أززك). 
وقد وافق الفراء أستاذه الكسائي على الصيغة الأولى 
جى 
وليس لنا بالطبع أن تجزم في ما إذا كان الكسائي قد 
استقرأ شيئاً من اللغة لإجازة ما أجاز في الفصل بين 
المضارع وأداة النفي. لكن لنا أن تقول بأن جميع الصيغ 
أولا- لا تشكل (لن) بذاتها عنصراً معنوياً تامأ وإغا 
تببّيء ذهن الخاطب إلى أن حدثاً ما لن يم في 
)١(‏ همع الموامع ٤/١‏ . 
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ثائياً - 


الزمن المستقبل. وطبيعي جداً أن يرفض هذا 
الخاطب تلقي أي عنصر من عناصر الكلام 
قبل تلقي ذلك الحدث الذي لن :يمٌ. وذلك 
بخلاف تقبّله مثلاً ما لا حضر له من عناصر 
الكلام قبل تلقي خبر المبتدأء. كما في (زيدٌ 
والله شاع( أو (زيد الذي" تعرفت إليه أمى, 
شاعر) الخ ... 
إن الفصل بين عنصريع تازو اق الأصل 
من أعناصر' الجملة في ب بعضن الصيغ . - كما هي 
الحال في المبتدأ. والخبر مثلاً - بالقسم و 
(الظّنٌّ)ء داخل في نطاق ما عرف اليوم بام 
« اللغة الا نهعالنة ». ويقصد . من ورائه في 
الحألة الأولى تقوية المبارة في إحال مراودة 
التكم الشك في إمكان تصديقها لدى 
الخاطب: وإ خا نة الشخصي ببرودها | أو بقلة 
حرارتها إذا هو بدأها بالقسم : (والله ريد 
شاعرً)؛ ويقصد به في الحالة: الثانية - حالة 
الظن - إما إشعار الخاطب بأن التكلم ليس 
على يقين تام من الحكم الذي يصدرهء وإما 
إضفاء شيء من التواضع على العبارة يشعر معه 
1.4 


الخاطب بأن المتكم لا يريد أن يدّعي لنفسه 
حك لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين 
يديه. وهو حين فصل + (أظَنّ) بين المبتداً 
وخبره: (زيدٌ - أظنٌ - شاعر)ء بدلا من 
تصدير العبارة بها: (أظنٌّ زيداً شاعراً). أو 
(أظن أن زيداً شاعر). فإنما فعل ليسبغ على 
عبارته قدراً أكبر من الإبلاغية يتمثل في 
عنصر المفاجأة الذي يتيحه ذلك الفصل بين 
العنصرين المتلازمين في الأصل . 


وليس في (لن والله أكرم زيداً). ولا في 
(لن - أظنٌّ - أزورك) شيء مما ذكرنا 
أعلاه. ففي الصيغة الأولى لا يحتاج المنكم إلى 
توكيد عبارته . فعنصر: التوكيد متضمّن في 
(لن) ذاتهاء إذ هي تفيد الجزم بعدم حصول 
العمل. وما على المنكم إذا ما أراد توكيد ذلك 
الجزم بشيء من الانفعالية إلا أن يستخدم 
الصيفة الطبيعية التي تسمح له اللغة بهاء ألا 
وهي البدء بالقسم الذي من شيمته لفت انتباه 
الخاطب وضمان المسحة الإبلاغية المرادة. 
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وأما الصيفة الثانية: (لن - أظنٌ - 
أزورَك) ففيها مغالطة معنوية ظاهرة. إذ بينا 
يبدأ المنكم بتوكيد نفي الحدث المتمثل في 
(لن)؛ نراه يتراجع عنه ويضعضعه عن طريق 
التشكيك المتمثل في (الظن): وهذا ما يأباه 
منطق اللغة وطبيعة الأشياء. بعكس ما هو 
جار في الاستعمال من إباحة البدء بالظن الذي 
يضعف مضمون العبارة برمتها ويجعل احقال 
حدوث الحدث موازياً لاحتال حدوثه. كما في 
(أظن أني لن أزورك)ء وهو المراد من (لن - 
اظن - أزورّك) بعينه . 

ثالثاً- ان تقديم « معمول » الفعل عليه غايته ابرازه 
وجعل الخاطب يتم به قبل اهتامه بالحدث 
نفسه. وما دام المتكلم قد بدأ ب (لن) التي 
رأينا انها تهيّيء ذهن الخاطب الى اا 
لن يم فقد بات من تحصيل الحاصل تقديم 
« معمول » الفعل عليهء لن الخاطب ليس 
مستعداً للاهتام بأي عنصر من عناصر العبارة 
بعد أن شغله العنصر الأهم فيها . 

رابعاً- ان للجملة الشرطية هدفاً ابلاغياً خاصاًء هو 
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حصول آخر سابق عليه قليلاً أو كثيراً في 
الزمن . 
وصيغتها الطبيعية: 


- (إن تزرني ازرك). 
- (ازورك إن زرتي). 
- (إن تزرني فلن ازورك). 


- (لن ازورك إن زرتني)» او (لن ازورك وان زرتي) 
الخ ... 
أما صيغة (لن ازورّك إن تززني) فليست واردة في 
الاستعمال لسبب بسيط وطبيعي» هو أنه لا يكن حصر أي 
من الحدثين في زمن سابق على زمن الآخر. وإذا كانت هذه 
الصيغة ساقطة من الاستعمال» فكيف بشكلها المشوه الآخر: 
(لن - ان تزرفي - ازورك)؟ 
واما الغاء عمل (لن) النصب في (ازورك)ء وجزمه على 
جوابية الشرط» فانه أغرب من الاول بكثيرء لأن (لن) 
تغدو معه نافيةء لا لحدوث الفعل كما هي طبيعتها اللغويةء 
وانما للجملة الشرطية برمتهاء وهذا ما لا عهد للغة ولا 
لواضعها به . 
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» من اعجب قياسات الكسائي والفراء قياسهما بناء 
(كان) للمفعول'': اي للمجهول. فقد جرههما الى ذلك 
ان (كان) هذه « فعل ». وانها ما دامت كذلك فإنه 
يجب ان ينطبق عليها ما ينطبق على كل فعل. 
ويبدو لنا انه غاب عن بأل هذين النحويين الكبيرين 
أنه اذا كان لهذا « الفعل » بعض خصائص الافعال 
الاخرى. كالتصرّف. والاتصال بالضمائرء فانه ليس 
من الحتم أن يكون له جميع خصائصى با في ذلك 
البناء للمفعول. كما فاتهما أن (كان) تباين الافعال 
الأخرى في أنها لا تتستعمل الا لتحويل مضمون 
الكلام بعدها من الآنية الى المأضوية؛ او من الماضي 
القريب الى الماضي البعيد. وأن التكل ما دام بريد 
ببا الاخبار فهو ليس بحاجة الى بنائها للمفعول الذي 
من ثأنه غياب محدث الحدث للجهل بهء او للتستر 
عليه» او لأنه أشهر من أن يذكر. 


وميل الى الاعتقاد بأن ما جر الكسائي والفراء الى ما 
ذهبا اليه هو المنطق النحوي التالي : 

ما دام المنصوب (اي المفعول به) يحل حل المرفوع (اي 
)0( شمع الموامع 4/1 
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الفاعل) في « الجملة الفعلية ». وما دام المنصوب في « الجملة 
الاسمية » المصدرة ب (كان) يقابل المفعول [نذكر بأن 
النحاة يذهبون الى ان (كان) واغواتها افعال لأنها ترفم 
وتنصب. وانهم سموها ناقصة لأنها لا ترفع فاعلاً بل اسماء 
ولا يتم معناها الا بنصوب هو الخبرء كما يذهبون الى أن 
: واخواتها احرف مشبهة بالافعال لأنها تعمل النصب 
والرفع كالافمال]» فليكن هذا المنصوب هو الذي يحل حل 
المرفوع» وليقل المنكل في (كان زيدٌ قائاً): (كين قائم): كأن- 
هذه الصيفة يمكن ان تفيد الخاطب ان المتكام اراد اخباره 
عن قيام (زيد) في زمن ماض . وأنه لم يرد ذكر (زيد) 
لغرض في نفسه. 


ونقد جرف هذا « القياس » قطبي المدرسة الكوفية الى 
أدهى من ذلك. فكان أن طرداه في جميع الصيغ الممكنة في 
(كان) من مثل (كان زيد يقوم)ء و(كان زيد قام). فام يريا 
أي بأس في بناء (كان) فيهما للمفعولء ومن ثم بناء الفملين 
الآخرين له. واجازا للمتكلم ان يقول: (كين يُقام) و(كين 
قم)'"'» وكأغا يمكن أن تفيد اي من هاتين الصيختين معنى ما 


e e © 
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وم يكن موقف الكوفيين من الجملة العربية أفضل من 
موقف اسلافهم: البصريين. فيدلاً من ان يدرسوا الجملة 
التعجبية مثلاً دراسة جديدةء ويعتبروها صيغة خاصة لا 
تنضوي تحت أي من الجملتين « الاسمية ». او « الفعلية »» 
حصروا جهدهم - ما عدا الكسائي - في اثبات ان 
«أفعل » التعجّب اسم لا فعل» كما قال البصريون» وان 
اصل التعجب هوالاستفهام؛ وأن العرب فتخوا آخر « أفعل » 
ونصبوا الاسم بعده ليميّزوا بين الاستفهام (ما أحسن 
السماء)» وبين التعجب (ما أحسن السمك)ء وأنه كان يجب 
أن يكون للتعجب حرف خاص بهء كما للاستفهام والشرط 
وغيرهماء ولكن العرب لم تنطق بحرف التعجب وضمنت 
«أفعل » معناه» وبثقه كما بنت اسماء الاشارة لتضمّنها 
معنى حرف الاشارة“ 

وبدلاً من أن يعيدوا النظر في جملة النداء ويدرسوها 


)لا بد من ملاحظة ما في هذا الحكم من « طفولية ». فهو يساوي بين 
صيغتي الاستفهام والتعجب جرد تساويهيا في العناصر : ما + أفعل + اسم), 
ثم يخالف بين حركتي (افمل) والامم الذي بعدها للتفريق بين دلالق 
الصيغتين . (راجع ما كتبناه بصدد التمييز بين اسلوني التعجب والاستفيام 
حتى في الليجاث الحكية في كتابنا « تجديد النحو العرني » ص 09). 
(؟) انظر في هذا المسألة 16 من كتاب« الانصاف في مسائل الخلاف ». 
16١‏ 


دراسة موضوعية جديدة: رأيناهم يقفون من المنادى المعرف 
المفرد (اي اسم العم المنادى) موقفين كلاهما يثير الدهثة 
فقد ذهب جمهورهم الى أنه معرب مرفوع بغير تنوين» وهو 
موقف مقبول الى حد كبير لو انهم اكتتفوا به وم يعترفوا بأنه 
« مفعول في المعنى » وان كان «لا معرب له يصحبه من 
رافع ولا ناصب خافض »» ويذهبوا الى انيم - اي 
العرب - لم بخفضوه « لكلا يشبه المضاف» ولم ينصبوه 
« لثلا يثبه ما لا ينصرف». ورفعوه بغير تنوين « ليكون 
بينه وبين ما هو مرفوع برافع صحيح فرق ». وقسك 
الفراء بأن « الاصل في النداء ان يقال (يازيداه) كالندبة 
فيكون الاسم بين صوتين مديدين. هما (يا) في اول الاممء 
و(الالف) في آخره . والاسم فيه ليس بفاعل ولا مفعول ولا , 
مضاف اليه. فلما كثر في كلامهم استغنوا بالصوت الاول. 
وهو (يا) في اولهء عن الثافيء وهو (الالف) في آخره. 
فحذفوها وبئنوا آخر الاسم على الضمّ تشبيهاً ب (قبل) 
و(بعد) لأن الالف لا حذفت» وهي مرادة معهء والاسم 
كالمضاف الها اذ کان متعلقاً بہاء أشبه آخره آخر ما حذف 
منه المضاف اليه وهو مراد معه» نحو (جئت من قبل ومن 
بعدٌ)ء اي من قبل ذلك» ومن بعد ذلك ٠»‏ 
)١(‏ الانصاف في مائل الخلاف. المألة 40 . 
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ولا نظن هذه الاقوال الا دائرة ف فلك نظرية العوامل 
من جهة» ونطاق التأويل والتقدير من جهة ثانيةء وربقة 
التحكم بقدّرات اللغة على الهوى من جهة ثالثة, وكلها لا 
تعود على التجديد بأي نفع . 


١6ه‎ 


الفصل الثاني 
جديد « زاد الطين بلة» 


كان لحاولة الكوفيين الاتيان با ييز نحوهم عن نحو 
البصرة انعكاسات سيئة احياناً على الدرس النحوي. فقد 
يلوا ئقلا عد ميك يلد اله الل التي عن كلا 
هو جائز في حيز الممكن دون حيز الواقع والاستعمال 
اللغويين. وبدلاً من ان يعيدوا النظر فيها لازالة ما لابسها 
من تعقيدات منطقية. راحوا يوغلون في استخدام المنطق 
ويلبسونها حللاً زادما تعفيدا فوق تعقيد. 


وفيا بلي طائفة من ابجائهم تنل ما ذهبنا اليه» تسوقها 
على سبيل المثال لا الحصر: 

» ورث الكوفيون عن نحاة البصرة ما يعرف ب 

« المبتدأ الَصْدَّر الذي خبره حال سدّت مسدّه » نحو 

(ضربي زيداً قائًاً). هذا التركيب الذي يبدو غرياً 

رغم ادعاء كثرة النحاة بأنه يفيد معنى دقيقاً خاصاً 
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هو قصر المبتدأ على الحال» وكأن الناطق به يريد أن 
ضربه زيداً لا يتم الا في حال كون زيد هذا واقفاء 


اما في غيرها من الاحوال فلا يكون!". 


وبدلاً من ان يتقبلوه على علأته - ان صم في 
الاستعمال - أجازوا فيه شكلين آخرين هما: 


- (أن ضربت زيداً قائاً). 
ey‏ ام (Mees 1T‏ 
- (أن اضرب زيدا قائًا) .٠‏ 


ونعتقد أن الذي دفعهم الى ذلك انطلاقهم من أن 
الفمل المقترن ب (أَنْ) يول بالمصدرء وأن (أن 
ضربت) و(أن اضرب) يساوي كل منهما (ضربي)ء فلا 
بأس في ان يسلكوا بالنسبة الى التركيب الوارد اعلاهء 
(ضربي زيداً قائًً)ا الطريق العكسية؛ ويجيزوا ان يحل 
المركب (أن ضربت) و(ان اضرب) محل البسيط 
(ضربي) ما دام في معناه. وما دام المنطق الرياضي 
يبيح هذا الامكان. 
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ثم ان الكسائي اجاز في هذا التركيب نعت المصدرء 
فيقال مثلاً (ضربي زيداً الشديدٌ قائاً)!'"؛ على الرغم 
من عدم ورود الماع بهء ومع أن المقام مقام اختتصار 
لا مقام اطناب!' لا لشيء الا لأن زيادة النمت ممكنة 
في الاحقال الرياضي والقياس النحوي. 

وذهب الى أبعد من ذلك فأجاز تركيباً غريباً فيه 
من المعاظلة ما يأباه الذوق السلم. فأما التركيب فهو 
(عبد الله عهدي بزيد قديين). واما تخريجه فهوء كما 
عرضه السيوطي. التالي: 
- تقدير (العهد) لعبد الله وزيد. 


7 قَدّم.(عبد الله) ورفعه. با يعدية . . 


- نی (قدیین) لأنه لمبد اله وزيد»وكانا خبراً ا 
(العهد)ء كما تكون الحال خبر المصدر" . 


)ر( همع الموامع ۱ ¥ 

؟) اذا صح ان مثل هذه الصيغة من أنه القصر على الضرب في حال 
قيام زيد. فان الصيغة الكائية تبطله فيصبح الضرب الشديد مقصورا 
على حال القيام. اما الضرب فيظل ماثلاً في كل حال. 
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فيقال: (اظنُ عبد الله وزيداً قامين)؛ و(أظنٌُ عبد الله 
وزيداً قاما). 


وقد اجاز الكسائي - دون اي سند من سماع 
على ما يبدو - ان يعطف بائرفع على المفعول الاول 
اذا لم يظهر الاعراب - اي النصب - في المفعول 
الثاني كما هي الحال في الصيغة الثانية» فيقال: (اظن 
عبد الله وزيد قاما)!" . 


ولسنا ندري في الواقع الداعي الى مثل هذه الاجازة. 
فإذا كان اغناء اللغة فان هذه الصيغة الجديدة لا تفيد اية 
لطيفة معنوية. واذا كان التيسير على المتكلم والسماح له 
بالاختيار بين نمطين من اغاط التعبير. فانها توقعه - على 
العكس من ذلك - في حيرة وبلبلة هو في غنى عنهما ما 
دامت الصيخة الطبيعية: اي العطف بالنصب على اسم 
منصوب. اقرب الى المنطق والواقع اللغويين؛ وأسم في 
القياس بعد أن نصب «زيداً » في الصيغة الاولىء اي 
«اظنُ عبد الله وزيدا قائمين ». ولم يجز له ان يرفعه فيها. 

© اجاز الكائي والفراء وهشام (هو عشام بن معاوية 
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الضرير المتوفى عام 5١4‏ هء أَنْبَهُ تلاميذ الكسائي 
بعد الفراء) تقديم الجملة الحالية المصدّرة بالواو على 
صاحب الحال؛ فيقال: (والشمسٌ طالعةٌ جاء زية)" . 
ولعله ليس من سبب هذه الاجازة سوى امكان احتاها 
الرياضي . فالمفروض في تقديم الحال على صاحبهاء كما في 
(راكباً جاء زيد) مثلاً. ان يحدث غرضاً ابلاغياً معنأ هو 
الاهتام بتلك الحال التي تم عليها يجيء زيد وابرازها عن 
طريق نقلها من مركزها الطبيعي في آخر الكلام الى المرتبة 
الاو فيه. ومن طبيعة الجملة الحالية المصدّرة ب «الواو» 
ان تحدث ذلك الغرض الابلاغى» لأن « الواو» قد خرجت 
ا ا الال 4 الرشع و و 
معنى جديد هو «الحالية ». ثم ان في اللغة العربية صيغا 
جاهزة للتعبير عن مثل الموقف الذي اراده الكوفيون 
الثلاثةء كقول القائل: (بينا - او بيها - الشمس طالعةء 
جاء زيد)؛ او(فها كانت الشمس طالعة» جاء زيد) الخ ... 
واجاز الكسائي في مثل (زيدٌ الشمسن طالعة) [ معلوم 
ان المقصود من هذه الصيفة الإعراب غن « شهرة » 
زيد عن طريق جعله والشمس شيئاً واحداً. بحذف 
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اداة التشبيهء وهو ما يعرف في البلاغة باسم التشبيه 
البليغ» اي (زيدٌ هو الشمسن) او (زيدٌ الشمسن)ء ثم 
تقوية الابلاغ بالحال « طالعة » لاضافة معنى البروز 
والسطوع المفضي الى معنى ذيوع الشهرة وطيرائها]ء 
اجاز تقديم الحال « طالعمة» على صاحبها 
« الئمس »لكك فيقال: (زيدٌ طالعة الشمس)ء على 
الرغم من نبو الصيغة في السمع اولاً. وخروجها عن 
الغرض الابلاغي ثانياً للسببين التاليين: 
١-ان‏ الفصل بين المنبّه والمشبّه بهء اي بين « زيد » 
و« الثمس » يملع التحامهما العضوي الذي هدف 
التكلم من ورائه الى التأثير على الخاطب» ويفقد 
النثبيه ممناه وابلاغيته . 


؟-ان المنكلم حين يزحزح عنصراً من عناصر الجملة 
عن موضعه الطبيعي؛ يبدف اول ما بهدف ان 
يحدث في نفس الخاطب نوعاً من صدمة تجعل بلوغ 
مراده أسرع ووقعه أشد. وهو حين قال له: (زيدٌ 
الشمسن طالعة) بلغ مراده عن طريق ما نعرفه 
اليوم باسم «الوقع الاصغر »» وهو أن يؤتى في 
)١(‏ همع الموامع /١‏ ؟6؟. 
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نهاية الكلام بعنصر معنوي أقل حفولاً من المنصر 

الذي يسبقه. فقول المتكم: (زيدٌ الشمس) هو 

الاقوى في العبارة» نظراً لما فيه من التعمم» بيا 

لالحا سن الطى الاح ا ا 

التخصيص. مع انه أضاف الى العنصر الاول من 

ظلال المعاني ما قوّى التعبير وسْدّ من أزره. 

« بعد أن عدّد السيوطي المواضع التي ينع فيها تأخير 

الخبر ويجب تقديه, عدّد الحالات التي يجوز فيها 
التقديم والتأخير « سواء كان الخبر رافعاً ضمير 
النقداء او سهاو :ناض يزه او ملا عله 
أو على ضمير ما اضيف اليه؛ أو المبتدأ مشتمل على 
ضمير ملابس الخبر »: واورد على ذلك الامثلة التالية: 

الاول نحو (قائم زيدٌ) 

الثاني نحو (قائم أبوه زيدٌ) أو (قام ابوه زيدٌ) 

الثالث نحو (ضربته زيد) 

الرابع نحو (في داره زيدٌ) 

الخامس نحو (في داره قيامُ زيد) و(في داره عبد 
زيد) 

السادس نحو (زيداً ابوه ضرب) ولزيداً ابوه 
ضازت)د 
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ثم اضاف ان الكوفيين منعوا تقديم الخبر ف غير 
الرابعء اي (في داره زيدً)ء وغير المفرد في الاخيرء اي 
(زيداً ابوه ضاربٌ) - ما عدا هشام بن معاية الضربر 
الذي قبل التركيب الاخير بصورتيه؛ اي (زيداً ابوه 
ضرب) و(زيداً ابوه ضاربً) - بحجة أن الاصل 
الاخبار بالمفردء اي بخبر كلمة لا جلةء وأن الاخبار 
بالفعمل خلاف الاصل. فكأن المبتدأ بالنسبة اليه 
اجنبي فلا يفصل به بين الفعل ومنصوبه: بخلاف امم 
الفاعل . 

وزاد ان الكسائي اجاز التقديم في الثالث ايضاء 
اي (ضربته زيد)ء وأن الكوفيين انما اجازوا التقديم في 
الرابعء اي (في داره زيدّ)ء ول يجيزوا (قاتم زيدٌ) 
و(ضربته زيد)ء لأن الضمير في قولك (في داره زيدٌ) 
غير معتمد عليهء « الا ترى ان المقصود : (في الدار 
زيد)» وحصل هذا الضمير بالعرض؟ »» وأن البصريين 
احتجوا بالسماع» لأنه حكي: (قيمي انا) و(مشنوء من 
يشنۇك). 


ولا بدّ لنا قبل التعليق على موقف الكوفيين من جميع 
)١(‏ همع الموامع ا 1١.‏ 


هذه القضايا من أن نبدأ بها من البداية فنقول بأن اجازة 
التراكيب الواردة اعلاه لا يسوّغها سوى ميكانيكية 
الاعراب التي نظرت الى « زيد » في الصيغ الخمس الاولى 
على أنه مبتداً. والى ما يتقدمه من كلام على مز ولا 
ما دام اللبس مأموناًء وما دام ليس فيها اي من الشروط 
التي اشترطها النحاة لوجوب تقدي المبتدأء فلا شيء يمنع من 
النطق بها قياساً على (قيمي أنا) و(مشنوء من يشنؤك). 

وغيل الى الاعتقاد بأن القياس على الصيغتين الاخيرتين 
قياس مبتسر للاسباب التالية: 


-١‏ ان قياس « زيد» على «انا » والمقابلة بينهما 
جرد أن كليهما « معرفتان > قياس خاطيء في 
مثل (قيمي أنا) و(تميمي زيد). فضمير المتكالء 
على خصوصيته بالنسبة الى من يثّلء فيه من 
التعمم ما ليس في زيدء لأن الاول قد يدل على 
كل انسانء بينا لا يدل الثاني الا على شخص 
بعينه. و(تميمي)ء على الرغم من تنكيره في 
اللفظ» اكثر خصوصية من (أنا) لأنه يحدد انهم 
وهوية معبّنين» بل هو اكثر شهرة من ذلك الذي 
يعود اليه الضميرء على الرغم من تعريفه في 
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اللفظ . وهذا يبدو لنا أن تقديم (قيمي) للعناية 
والابراز» وبقصد ابلاغي صرف» صالح في 
الصيغة الاولى التي يشعر معها المتكم بذوبانه في 
التبيلة ويستد هويقة التي تحددها هذه القبيلةء 
بينا هو غير ممكن بالنسبة الى المتكم الذي يريد 
ان ينسب زيداً الى تلك القبيلة ويذيبه فيهاء الا 
اذا استخدم عنصرا آخر من عناصر الكلام يؤكد 
غرضهء فيقول: (قيمي هو زيدٌ). 

لو حار اعد شه نشی جن يفدوك) الى 
تركيبها الذي افترض النحاة انه الاصل» لتعذر 
ان نجده بغير هذه الصيفة: (من يشنؤك فهو 
مشنوء). وهنا تفدو (من) في المفهوم النحوي 
التقليدي اسا موصولاً متضمناً معنى الشرط كما 
في مثالهم (الذي بأتيني فله درهم) او (الذي يفعل 
هذا فهو ظام)ء ويكون تقديم الجزء الثاني من 
العبارة كتقديمه في مثل (انت ظالم إن فعلت). 
إن للصيفتين المقيس عليهما اطاراً نصّياً خاصاً 
تدوران فيه ولا يمكن أن توخذا كما هما 
وتجعلا ميزاناً او انموذجاً يصلح أن يصاغ عليه 

1۳ 


كل نص لغوي مشابه . فالاولى لا يمكن ان تكون 
وردت على لسان عربي جرد الاخبارء والا لكان 
اوردها بصيغتها الطبيعية فيا لو سثل مثلاً (من 
انت؟) او (من تكون؟)..ولكان قال (انا تميمي) 
او اكتفى ب (قيمي) وحدها. ولعله حين قاها 
كان في موقف مفاخرة: (قيمي أناء فمن تظن 
نفك لتفاخرني)ء او دفاع عن شرف (تميمي انا 
فاسأل عن مآثرنا) الخ ... والثانية لا يمكن ان 
تكون وردت هكذا دون مقدّمات» من مثل 
شكوى احدهم من شان قوم وحماسة سامعه 
للدفاع عنهء او استنكاره ذلك الشنان يصيب 
انساناً ارفع من أن يتجرأ على مقامه. او غير 
ذلك من المواقف. 

ان صيغة (قائم زيد) مقبولة من حيث اطارها 
الابلاغي شرط ان يرافقها مناخ لغوي معيّن من 
مثل (قائمٌ زيدٌ يذودٌ عن حوضه) او (قاتم زيد با 
مهد اليه فلا تقلق) أو غير ذلك . اما ان نجيز هذه 
الصيغة مثلاً جواباً لسؤال سائل: (من قائم ؟): او 
جرد الاخبار عن قيام زيد, فأمر ليس له ما 
نو غ 
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ان القياس عل (تيمي انا) و(مشنوء من 
يشنؤك) يعود الى إحد النطلقات التاسيسية 
الخاطئة الى تقعيد اللحوء عنينا الخلط بين 
مستوى اللغة المحكية واللغة الادبية اللموذجية. 
او اخذ الحفوظ كالامثال لقياس ما يمكن أن 
يشبهه في غير مقامه . 


ان اعتبار « زيد » في (قائم ابوه زيد) و(قام أبوه 
زيد) مبندأ لا يقرّه سوى منطق الإعراب 
وميكانيكيته. فلو نظرنا الى الجزء الاول من 
العبارة في كل من الصيغتينء لوجدناه يشكل 
بنفسه وحدة كلامية صالحة للاخبار بنفسهاء كأن 
يبأل مثلاً (من قتم باعباء الاسرة؟ زيد ام 
أبوه؟) او (من قام؟ زيد ام أبوه) فيجاب عن 
الاول ب (قاتم ابوه) وعن الثاني ب (قام أبوه). ثم 
لكي يؤكد المجيب نسبة الأب إلى زيدء يلجأ إلى 
ذكره بعد الجواب. وعلى هذا ينتفي ان يكون 
(زيد) مبتدأ وأن يكون ما قبله خبره جرد أن 
اصل العبارة كان (زيد قائم - او قام - ابوه). 
اما اذا نطق المتكلم بهما من غير أن يكون القصد 
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کا ا ا ين كفني كلا 
آخرء ويصبح (زيد) حينئذ من قبيل التوكيد 
معترضاً في الكلام» كأن بقول مثلاً (قاتم ابوه - 
زی - فلا تقلق...) او (قائم ابوه - زيد - 
فاكرم بذاك قياماً ...). إلى ما لا نهاية من الصيغ 
الممكة. 

ان ما قلناه اعلاه بصدد (قائم ابوه - او قام 
ابوه - زيد) ينطبق كذلك على (ضربته زيدٌ). 
وعلى (في داره زيدٌ) وليس من قبيل تعدخ حير 
المبتدأ عليه جرد أن اصل العبارة (زيدٌ ضربته)ء 
او (زيدٌ في داره) 


ان صيغة مثل (في داره قيام زيد) ليست من 
قبيل تقديم الخبر على المبتدأء وان اصلها (قيام 
زِيدٍ في داره)ء واما سئل مثلآً (اين تم قيام زيد) 
فأجيب (في داره) ثم شعر المنكل بالحاجة الى 
التوكيد فأضاف (قيام زيد). واما صيغة (في داره 
عبد زید) فلا يسوّغها سوى القياس على (في داره 
قيام زيد) باعتبار ان (عبداً)؛ وهو اسم» قد حل 
في الاولى مكان (قيام). وهو اسم ايضاًء في 
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الثانية, مع تجاهل ما في (في داره عبد زيد) من 
امكان اللبس في ارجاع الضمير في (دار) إلى 
(العبد) أو إلى (زيد)ء هذا اللبس الذي ترفعه 
الصيغة التي انطلق منها النحاة» عنينا (عبد زيد 
في داره)ء باعتبار عودة الضمير إلى اقرب امم في 
العبارة وهو (زيد). 


ذا اما اقطر فى المتيتعيق |الأعيرفنززنا 
أبوه ضرب) و (زيداً ابوه ضارب) وجدنا “انما 
تنتميان إلى ما حدّده السيوطي بقوله: «او 
المبتداً مشتمل على ضمير ملابس الخبر». وهنا 
يكون (ابوه) هو المبتدأ في الصيغتين ويكون 
الخبر في موضعه الطبيعي. ويكون المقدّم معمول 
الخبر وحده وهو (زيد). وهنا لا بد من السئؤال 

ا اا كان اصل اتن فى رق اة 
(أبوه ضرب زیداً) و (اہوه ضارب زيداً)ء وعمًا 
اذا كان من الممكن اعتبار لفظة (اب) مبتدأ لغير 
أنها اضيفت إلى الضمير فأصبحت معرفة» وعما 
اذا كانت العربية تسيغ ذكر الضمير قبل ذكر من 
يعود عليه؛ ولا سها ان الضمير الواقع مضافاً إليه 
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في العبارة - حسب منطق الإعراب 
التقليدي - قد عاد إلى اسم واقع مفعولاً به 
للفعل تارة»؛ ولامم الفا عل تارة اخرى؟ الحق اننا 
نقف حيارى تجاه هاتين الصيفتين؛ ولا نجد لما 
ما يسوغهما سوى ان تكونا من قبيل: ما ذهبنا 
اليه اعلاه. اي جواباً على سوال (من 
ضرب زيداً؟) او (من ن ضارب زيداً؟) بالقول في 
كرت (ابوة)بواضافة دنا تبش التوكيد بعد اء 
من النوقف. وهذا لا كر في رأينا الاعلى 
مستوق الكلام الحكي . 


والآن بعد أن فرغنا من مناقثة الصيغ المذكورة نعود 
إلى موقف الكوفيين منها فلحمد هم أولاً رفضهم أكثرهاء 
وان بدا لنا آم م يحاولوا دراستها دراسة موضوعية وابداء 
الأسباب الجوهرية التي حملتهم على الرفض. ثم تأتي إلى 
الصيفتين المقبولتين عند جمهورهم وهما: (في داره زيد) 
و(زيداً أبوه ضارب)ء فنجد أن تسويفهم اياهما / يخرج عن 
نطاق المنطق الرياضي البحتء بغض النظر عن روح اللغة 
التي كان من الممكن أن يستوحوها وحدها. فقد جاء في 
تسويغ الصيغة الأولى أن: 
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« الضمير في قولك (في داره زيد) غير معتمد عليه. ألا 
ترى أن المقصود (في الدار زيدٌ). وحصل هذا الضمير 
بالعرض؟ ». 

والحق أننا لا نعرف كيف حصل هذا الضمير بالعرض» 
الداعي إلى حصوله عرضاً ما دامت اللغة توفر للمتكم ان 
يقول (في الدار). لا ريب في أنها المعادلة الرياضية التي تجعل 
من الاسم النكرة مضافاً إلى الضمير مساوياً للاسم المعرّف 
ب (ال)ء أي أن (دار + ه) = (الدار). 

وجاء في تسويغ الصيغة الثانية أن: 


« الأصل الاخبار بالمفرة. وان الاخبار بالفعل خلاف 
الاصل. فكأن المبتدأ بالنسبة إليه اجنبي فلا يفصل به بين 
الفعل ومنصوبه. مخلاف إسم الفاعل). 

وهنا لا بد من تسجيل الملاحظات التالية: 


١-إن‏ القول بأن الأصل الاخبار بالفرد لا يرتكز إلى ! 
عما ابتداً به كلامه يما شاع من وحدات كلامية, 
مدفوعاً بعوامل عدة. منها انفعاليته: والموقف 
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الذي يلي عليه صيغة النصء والشعور بضرورة 
الاختصار أو بضرورة الاسترسال» وغير ذلك من 
العوامل . ولا نحسب هذا الحكم الذي أطلقه النحاة 
إلا من باب وصايتهم على اللغة وجزمهم بأن 
العرب إنما قالت كذاء وانمًا اخمارت كذاء الخ... 


إن القول باجنبية المبتدأ عن الخبر الواقع فعلاً 
مصدره في اعتقادنا حكمهم بترافع كل من المبتدأ 
والخبرء وعجز المبتدأ عن العمل في الخبر الفعل. 
ولو لم يكن هذا لوجدوا أن الخبر ملازم للمبتداً 
ملازمة عضويةء مها كان نوع ذلك الخبر. 


۳-إننا لنستغرب ان يرى الكوفيون في المفرد أصلاً 
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للاخبار ولا يروا في الفعل أصلاً لنصب المفعول به 
وفي اسم الفاعل فرعاً عليه. إلا أن يكونوا صدروا 
في ذلك عن تقسم الفراء للأفعال الذي يطلق على 
اسم الفاعل تعريف « الفعل الدائم ». لكن هذا 
« ضارب » مساو لأي خبر مفرد اخر. 

-إن قوم بأنه لا يفصل بالمبتداً بين الفعل 
ومنصوبه؛ بينا يجوز الفصل به بين اسم الفاعل 
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ومنصوبه لا برتكز في رأينا إلى أي سند علمي» 
ولا نحسبه إلا من قبيل الأحكام المبنية على 
الطوى. 


بقي أن نقول إننا لا نرى الدافع إلى استخدام المتكم 
مثل (زيداً أبوه ضاربً) - إذا غضضنا النظر عن إجازة 
هشام بن معاوية الضرير (زيداً أبوه ضرب) - وليس فيه 
أي غرض ابلاغي» إن لم نقل إن فيه من المعاظلة ما يتتنافى 
والذوق السلم وينبو عن السليقة اللغوية الأصيلة . كما اننا لا 
نرى بأن إجازة الكسائي كفيلة وحدها أن تحمل النكم على 
استخدام مثل ذلك التركيب. حتى وإن كان في نفسه من 
الاجلال للنحوي الكؤفي ما لا يوصف. 


© المعروف أن « كلا » و« كلنا » قد وضعا فى اللغة 
مضافين إلى معرفة دالّة على اثثين بالحقيقة 
والاشتراك . كما في (كلانا نعرف الحقيقة) : ليعبر ببما 
المتكلم عن توكيد ما يخبر عنهء سواء تقدّما - كما 
هي الحال في المثالين المذكورين - أو تأخرا وأضيفا 
إلى ضمير الاثنين » كما في (جاء الرجلان كلاهما)ء أو 
(جاءت المرأتان كلتاههما) . 
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وإذا نحن ضربنا صفحاً عن إجازة الكوفيين 
اضافة « كلا » و« كلتا » إلى النكرة الختصة. فيقال 
مثلاً (كلا رجلين عندك محسنان) - لأن « رجلين » 
قد تخصصا بالوصف بالظرف « عند » - قياساً على 
ما سمع من قول العرب (كلتا جارتين عندك مقطوعة 
يدها) - أي تاركة للغزل - فإننا لا ملك إلا أن 
نعجب لاجازة ابي بكر مد بن القاسم بن الأنباري 
(المتوفى عام (aA‏ اضافة « كلا » و« كلا » إلى 
المفرد بشرط تكريرهاء فيقال (كلاي وكلاك 
محسنان)!'. وذلك للأسباب التالية: 


١-ما‏ دام في اللفة ضمير يعبر عن المتكلمين هو 
«نا». فما حاجة المتكم إلى سلوك الطريق 
الأوعرء والقول (كلاي وكلاك محسنان) بدلاً من 
الطريق الأيسر الأقرب إلى العفوية» ألا وهو قوله 
(كلانا محسنان) أو (كلانا محسن)؟ 

؟-إذا كان الحدف من اجازة ابن الأنباري ما أجاز 
تقوية التوكيد. فلن يعدم المتكم وسيلة إلى ذلك, 
كأن يقول مثلاً (كلاناء أنا وأنتء محسنان) . 
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*-يلجأ الاننان عند التعبير إلى أيسر الصيغ التي 
تواضع عليها الناطقون بلغة من اللغات» إلا حين 
ينطلّع إلى الابلاغ وقوة التأثير: كأن يقدّم أو 
يؤؤخر أو يضيف إلى العبارة شيئاً من القم 
الانفعالية أو غير ذلك من مقومات الابلاغية 
المعروفة. ولا نظن أن في (كلاي وكلاك محسنان) 
بود ةي ا 
صيغة (كلانا محسن - أو محصنان) المنطوية على 
كثير من ظلال المعاني التي منها: 
- نفى اكثراد المنكم بالاحسان دون المخاطب. 
- توكيد اشتراكهما في الاحسان. 
- رفض المتكم التفرد به دون الخاطب . 
- تواضع المتكم امام مديح الخاطب له عند 
نعته بالاحسان. 
- انتفاء « الذاتية » من العبارة: وهو ما لا 
توفره صيغة (كلاي وكلاك) لما فيها من التمييز 
والفصل بين « الأنا » و«الأنت »: الخ.. 
e‏ 9 9 
يضاف إلى ما تقدّم آراء كوفية خاصة بالتقدير والتأويل 
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والخلاف في المصطلحات نجتزىء عليها ما يلي : 


© ذهب الفراء إلى أن فعل الأمر لا وجود له في أصل 
الوضع اللغوي . وأن أصله مضارع مجزوم بلام الأمر .وأن 
العرب حذفوا اللام كما حذفوا التاء من الفعل 
الضارع في مثل (لتضرب): فبقي منه (ضرب). وها 
أن العرب لا تبدأ بساكن. فقد أحدثوا في أوله همزة 
فأصبح الفعل (اضرب). 
وليس ما يسند هذا الحم سوى أن الفراء لمس أنه « إذا 
كان مرفوع فعل الطلب فاعلا مخاطبا استفتي عن اللام 
بصيغة (افعَل) غالبا » وان دخول اللام في فعل الفاعل 
الخاطب اقل من دخوها على فعل المتكام» كقراءة جاعة 
(فبذلك فلتفرحوا) [ يونس/ ۸٠]ء‏ وي الحديث (لتأخذوا 
مصافك)». والحق أنه لو صح ما ذهب إليه الفراء 
لانقرضت صيغة (لنفعل) من اللغة ولم ببق لما أثر ولو قليل . 
»ذهب تعلب إلى ناصب المضارع بعد «الواو» 
و« الفاء » ليس (أنْ) مقدّرة كما يرى البصريونء ولا 
مصطلح (الصرف) كما يرى الفراء. وانما لأن تلك 
)١(‏ مفي اللبيب /١‏ 554 . 
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الحروف تدل على شرط . فمعنى (هلا تزورني 
فأكرمك) مثلاً. هو (إِنْ تزرفي اكرنك)ء فلا نابت 
عن الشرط ضارعت « كي » فلزمت المستقبل» 
وعملت E‏ - اي عمل « کي ». 


ويل إلى الاعتقاد بأن ما دفع ثعلباً إلى هذا الحم هو 
أن « الاكرام » في كل من الصيغتين (هلا تزورني فأكرمّك) 
و(إن تزرفي أكرمك) نتيجة طبيعية ل « الزيارة »؛ ولا يمكن 
ان يم إذا لم تم وأن الفعل (اكرم) ما دام حاصلاً في 
المستقبل, فلا بد أن' يكون قد انتصب كما ينتصب بعد 
« كي » لأن هذه تخلص المضارع للمستقبل. 

والحق أن كل هذه المعادلات المنطقية لم يكن لها من 
داع لو أن النحأة نظروا إلى الصيغ اللغوية نظرة موضوعية 
فقالو! بأن المضارع المقترن بالواو أو الفاء ينتصب بعد 
استفهام أو نفي أو طلب أو نبي أو تحضيض. ووقفوا باطار 
القأعدة العام عند هذه الحدود. ولم يتجاوزوها الى التعليل 
والتاويل: 

ذهب الكائي إلى أن رافع المضارع هو حروف 
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المضارعة: ف (أقوم) مرفوع بالهمزة» و(تقوم) مرفوع 
بالناءء و(يقوم) مرفوع بالياءء و(نقوم) مرفوع 
بالنون”" . 
ولا يلك المرء إلا أن يدهش أمام هذا الرأي وهو يرى 
ان هذه الحروف نفها لا تسقط في حالتي نصب المضارع 
وجزمه. 
«أجاز الكوفيون العطف دب (لكنْ) في الايجاب. 
فيقال: (أتافي زيدٌ لكن عمرو)» على الرغم من اتتفاء 
هذه الصيغة في الاستعمال. لا لشيء سوى أن (لكن) 
و(بل) بمعنى واحد في النغيء وهو اثبات الجيء 
( « عمرو » دون « زيد » في مثل : (ما جاءني زيدٌ بل 
عمرٌو) أو (ما جاءني زيدٌ لكن عمرو)؛ وانه ما دام 
يعطف ب (بل) في النفي والإيجاب (جاءني زيد بل 
عبرو)ء فلا شيء ينع - في المعادلة الرياضية 
طبعاً - من العطف ب (لكن) في الإيجاب”"'. 


والحق أنه لو أمعن الكوفيون النظر في هذه القضية 
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بمعزل عن المنطق الرياضي البحت. لوجدوا أن (بل) نفسها 
لا تستخدم في الإيجاب إلا على مستوى اللغة الحكية - أو 
المقام الشفوي - التي قد يقع معها الانسان في الخطأً؛ أو ما 
يعرف ب (زلة اللسان)ء فيقول (جاءفي زيدٌ) وهو يقصد 
(جاءفي عمرو) فيضطر لإصلاح خطأه عن طريق (بل)ء وأن 
هذه الاداة لا يمكن أن تستخدم على مستوى اللغة 
النموذجية الأدبية في حال الإيجاب إلا لتسجيل مواقف من 
نوع واحد تنفاوت صعداً في حدتهاء كأن يقال (جار زيدٌ 
على أخيه. بل قسى عليه قوة لا يقسوها عدو... بل... 
بل ...) الخ... 


الفصل الثالث 


جديد جديد 


لا يعني ما قدّمناه في الفصلين السابقين ان الكوفيين م 
يأتوا بشيء يستخق ان ينوه به. فالحق أنهم» على الرغم من 
عدم افلاتهم من ربقة المنطق الفلسفي وسلطان القياس 
النحوي. بل على الرغم من خضوعهم لها في اكثر آرائهم. 
استطاعوا ان يخرجوا أحياناً بالتاعات جديرة ان يستهدى 
بها عند التصدّي لاعادة النظر في النحو العربي لتيسيره على 
طالبيه . وليست تلك الالتاعات بالقليلة. ولسوف نحاول فها 
بلي عرض اكبر قدر ممكن منها. 


© ذهب الكوفيون الى ان «لام كي » - او ما يطلق 
عليه ايضاً « لام التعليل » - تاس للغار بغير 
تقدير « أنْ» لأا قامت مقام « كي » فهي تشتمل 
على معناهاء وكما ان « كي » تنصب الفعل» فكذلك 


1١و‎ 


ما قام مقامهال'. كما ذهبوا الى ان «لام الجحود » 
ناصبة للمضارع بنفسها ايضأًء واجازوا تقديم معمول 
الفعل المنصوب بها عليهاء فيقال (ما كان زيدٌ دارك 
ليدخل) قياماً على قول الشاعر: 


لقد عذلتني ام عمروٍ وم اكن 
مقالتها ددن كلق يندا لابين 


واذا نحن ضربنا صفحاً عن اجازتهم اظهار « أَنْ ». بعد 
« كي » و« لام الجحود ». للتوكيد؛ وعن موافقتهم البصريين 
على عدم تقدام معمول المضارع المنصوب ڊ « أن » عليهاء 
بحجة ان المضارع صلة ! 5 المصدرية: ومعمول الصلة لا 
يتقدّم على الموصول. على الرغم من ورود ذلك في الكلام 
الفصيح من مثل قول العجاج: 


رک ی اا م د 


کان جزائي بالعصا أن أجلسدا 
ف (العصا) معمول (أجلد) متقدم عليه وعلى ناصبه 
(أن) 





.۷۹ الانصاف في مسائل الغلاف» المسألة‎ )١( 
. ۸۴ نفسهء المسألة‎ )١( 


¥۸ 


وقول ربيعة بن مقروم: 


هلا سألت. وخْبْرٌ قوم عندهم 
وشفه فيك خابراً أن تساي 
ف (خابر) معمول (تسألي) النصوب و (أَنْ) متقدم 
غا 
نقول: اذا نحن ضربنا صفحاً عن هذين الأمرين» وعن 
استشهاد الكوفيسين ببيت الشاعر (لقد عذلتني ام 
عمرو....)ء الجمع على صحة روايته على الرغم من عدم 
نسبته» للاستدلال على ان «لام الجحود » ناصبة بنفسهاء 
والا لما صح ان يتقدم معمول الفعل المنصوب على اللام لو 
کان التضب: و (أن) مقدزة “لا يسنا الآ أن سحل 
للكوفيين موقفهم من نواصب المضارع عامة واستغناءهم عن 
تقدير (أن) فيها - بعيداً عن كل جدل منطقي مرافق 
لذلك الموقف طبعاً - ثم موقفهم من تقدّم معمول المضارع 
اللنصوب بلام الجحودء هذا الموقف الذي كنا نتملى تعميمه 
في غيرها استناداً الى الاستعمال اللغوي, لأنه موافق لروح 
اللغة وللقصد الابلاغي الذي يقصده المتكلم من ورائهء نم 


» راجع حوائي الصفحة 014 من «الاتصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 


١ 


لأنه يبعد عن طالب النحو شبح التقدير والتأويل اللذين 
ارادهما البصريون حيما راحوا يصرون على ان « مقالتها » 
في بيت الشاعر « مفعول به لفعل مضارع محذوف يدل عليه 
الفعل المذكور, واصل الكلام (ولم اكن اسمع مقالتها) ثم بين 
الشأعر هذا الفعسل المحذوف الذي أضمره بقوله 
(لأسمعا). .° 
« اجاز الكوفيون: (مررث بك وزيد)ء ولم يستوجبوا 
اعادة الخافض - اي حرف الجر - لعطف الاسم 
الظاهر على الضمير الخفوض. استنادا الى قراءة حمزة 
الزيات « واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام » 
[النساء/ ]١‏ بخفض « الارحام » عطفاً على « الماع » 
في « به »» وال قوله: « وصدّ عن سبيل الله وكفرٌ به 
والمسجد الحرام » [ البقرة/ 7110 ]؛ على اساس عطف 
« المسجد » بالخفض على « الحاء » في « به »» والى قول 
مكين الفا 
تلق في مشل السواري سيوقنا 
وما بينها والكعمب غوط نقانف 
(؟) هكذا نسبه الجاحظ في « الحيوان». 


IA. 


بعطف «الكعب » بالخفض على «الماء» في 
« بينها »7 , 
ومما لا ريب فيه ان من شأن هذه الاجازة ان تيسّر على 
المنكم أمره. وتجعله بالخيار بين ان يكرر حرف الجر: 
(سلمت عليك وعلى زيد)ء (مزرت بك وبزيد)ء الخ ... أو 
أن يستغني عن تكريره تخفيفاً اذا أمن في عبارته اللبس: 
(سلمت عليك وزيد)ء (مررت بك وزيد)ء الخ ... 
« يرى الكوفيون جواز العطف على الضمير المرفوع 
التصل او المستتر. كأن يقال (قست وزيد)» و(قام 
وزيدً) - برفع «زيد » فيهما - دون اللجوء الى 
توكيد الضمير المتصل أو المستتر بضمير منفصل كما 
يشترط البصريون. ومن شواهدهم على جواز ذلك 
قول عمر بن الي ربيعة: 
قلت إذ اقبلت وزهرٌ تهادى 


بعطف (زهر) بالرفع على الضمير المرفوع المستكن في 
(اقبلت). وقول جرير: 
)١(‏ الانصاف في مائل الخلاف. المسألة 56. 


1A1 


ورجا الاخيطل من سفاهة رأيه 
ما م يكن : وأب له لايتحالا 


بعطف (اب) بالرفع على الضمير المرفوع المستكن في 
(يكن)"'. وهناك الى جانب هذين البيتين بيت 

فلمَا لحقنا والجيادُ عة 

دعا يا لكلب فاآعتزينا لعامرٍ 

بعطف (الجياد) بالرفع على (نا) في (لحقنا). 

وهناك ايضاً ما ورد في صحيح البخاري من قول 
عمر: (كنت وجار لي)» بعطف (جار) بالرفع على 
(التاء) في ات اوو علي: (کنت وابو بكر 
وقوله في الآبة ١5+‏ من سورة الانعام « ما أشركنا 
ولا اباؤنا ». بعطف (اباء) بالرفع على (نا) في 
(اشركنا). 
٠‏ بذكر الا لا ولوان كرفا بجاء بعد عرف العف 

. ٦١ الانصاف في مسائل الخلاف. المألة‎ )١( 


\AY 


فساغ ترك التوكيد بالضمير المنفصل. وكلام 

البصريين « كلام لا يقضى العجب منه. ان يجدوا في 

كلام الله تعالى - وهو أفصح الكلام وادقه رعاية 
للصحيح البالغ الغاية - دليلا يثهد لخصومهم 

فيتمحّلون ويتعللون »'". 

والواقع أنه لو درست مثل هذه التراكيب دراسة 
موضوعية وظيفية» لتبيّن ان اللغة اباحت للمتكم ثلاثة 
اماط من التعبير يتضمن كل منها: لطيفة معنوية ليست في 
الآخرين, وهي : 

-١‏ (خرجت وزيدّ)ء برفع «زيد». ويفيد هذا 
التركيب اشتراك المتكل - التاء - 
والمعطوف - زيد - في الخروجء مع تساوبهما في 
المبادرة اليه. 

؟- (خرجث وزيداً)ء بنصب «زید »» بعد تحويله 
من الفاعلية الى المفعولية (يعرب « زيد » هنا 
مفعولا معه كما هو معروف). ويفيد هذا التركيب 

)١(‏ من تعليق محمد محبي الدين عبد الحميد في حاشية الصفحة 417 من 
كتاب « الانصاف في مسائل الخلاف ». وانظر في هذه المسألة ايضاً همع 
| الطوامع ۲/ ۱۳۸ - 1۳۹ . 


AF 


كالسابق اشتراك المشكل والمعطوف في الخروج» 
لكنه يختلف عنه في ان فيه ظلاً معنوياً يوحي 
باحتال انتفاء مبادرة « زيد » الشخصية الى 
الخروج؛ ومطاوعته المتكل فيه بغرض مصاحبته 
او بقصد ارضاء رغبته. 


(خرجت انا وزيد)؛ برفع «زيد » بعد الفصل 
بينه وبين « تاء المتكلم» بالضمير المنفصل 
« انا ». ويفيد هذا التركيب الى جانب ما افاده 
السابقان من معنى الاشتراك في الخروجء رغبة 
المتكلّم في توكيد قيامه بالعمل - وهو المعنى 
الاقرب الذي يِثّله الإعراب التقليدي في (أنا)» 
اذ يعرب الضمير المنفصل « توكيداً » للضمير 
المتصل - ورغبته ايضاً في التعبير عن نسبة 
المبادرة بالخروج الى نفسه ثم موافقة «زيد » 


:عليهاء كما انه قد يفيد خوف المتكلم من أن 


تبهت شخصيته المكنى عنها ب (التاء) امام 
شخصية (زيد) المعبر عنها بالعلمية. وهو خوف 
لا بطامنه الا تلك !١‏ (أنا) التي تضاهي اسم العم 
في تحديد الطوية الشخصية . 


١م‎ 


« ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المغرد النكرة المنفي ب 
(لا) - المقصود بها لا النافية للجنس - معرب 
منصوب بباء نحو (لا رجل في الدار)'". وقد وافقهم 
على ذلك من البصريين السيرافي (المتوفى عام 34؟ه) 
وَالزْجَّاج (المتوق عام ١81ه)ء‏ فقالا بأن اسم (لا) غير 
العامل معرب» وان ترك تنوينه للتخفيف'". واصرٌ 
جمهور البصريين على ان اسم (لا) مبني على الفتح في 
حل نصبء بحجة أن « أصل (لا رجل في الدار) هو 
(لا من رجل في الدار)ء لأنه جواب من قال: (هل من 
رجل في الدار؟). فلما حذفت (من) من اللفظ 
وركبت اللفظة مع (لا) تضمّنت معنى الحرف فوجب 
ان تبنى. وانما بنيت على حركة لأنُ لحا حالة تمكن 
قبل البناء [المقصود ان الاسم كان قبل معرباً ولذا 
بني على حركة لا على السكون] وبنيت على الفتح 
لأنه اخف الحركات » “ 


واذا نحن ضربنا صفحاً عن حجج البصربين لأنها من 
(1) الانصاف في مسائل الخلاف. المسألة ۵۳ . 
(۲) مغني اللبیب ۱/ ۲۳۸ 
(۴) الاتصاف في سائل الخلافء ص ۳٣۷‏ . 


186 


قبيل الغيبيات ولا تستند إلى اي سند علمي» (اذ من 
ادرانا ان أصل(لا رجل في الدار)) هو (لا مِنْ رجل في 
الدار)؟ واذا كان الامر كذلك فلماذا لم تبح اللغة كلا 
النمطين؟ ولاذا تكون صيغة (لا رجلّ في الدار) جوابأ لمن 
يسأل (هل مِنْ رجل في الدار؟). أفلا يحق للمتكم ان يبادر 
بنفسه إلى الاخبار عن عدم وجود « رجل » في الدار دون 
ان يكون قد سئئل عن ذلك؟)., بادرنا إلى القول انه من 
الافضل والايسر على الُعرب - ان لم يكن من الإعراب 
التقليدي بد - ان يجاهر بنصب اسم (لا) النافية للجنس 
كيفما وقعء بدلاً من أن يلجأ إلى التقمّر والتعقيد فيقول 
ببنائه على الفتح» او على الياء (في حال التشنية او جح 
المذكر السالم)ء أو على الألف (في حال كونه من الاسماء 
الخمسة)؛ أو على الكسر بدلا من الفتح (قي حال كونه جمعاً 
مؤنثاً ساللًاء وبنصبه محلاً لأن (لا) تعمل النصب كما تعمله 
(إِن). 

ثم ان «اعراب» اسم (لا) النافية للجنس أعمّ واشمل 
من « بنائه »» اذ هو معرب في نظر النحاة في الحالات 
التالية: 

- اذا وليه مضاف إليه: (لا صاحب جود ممقوت). 


كلما 


= اذا كان اسم (لا) رافعاً لما بعده :(لاحسناً قغلة 
مذموم). 

- اذا كان اسم (لا) ناصباً لما بعده: لا طالعاً جبلاً 
خَاضِر). 

- اذا كان اسم (لا) شبيهاً بالمضاف :(لاخيراً من زيدٍ 
عندنا) . 


وهناك اكثر من دليل على «اعراب » اسم (لا) النافية 
للجنس اذا كان مفردا : 
a23‏ 
- اذا وصف اسم (لا) فالمتكلم بالخيار في ان ينصب 
الصفة وينونها على الاصل - وهو الوجه - 
فيقول (لارجلّ ظريفاً عندك).؛ اولا ينوّها فيقول: 
(لا رجل ظريف عندك)"'. 
- اذا عطف على اسم (لا) اسم دون تكرار (لا): 
)١(‏ مغني اللبيب /١‏ 389 , 
(؟) ابن الخشاب. المرتحل. ص .18١- 18٠‏ 


(۳) هذا إلى جانب اجازة النحويين رفع الصفة منونة فيقال (لا رجل 
ظريف عندك) وهو رأي قابل للنقاش في غير هذا الموضع . 


YAY 


الدان) " 


- اذا عطف على اسم (لا) اسم مع تکرار (لا)» كان 
المتكم بالخيار في ان ينون المعطوف او لا ينونه 
فيقول: (لا رجل ولا امرأة في الدار)» أو (لا رجلٌ 

(r) 1 

ولا امراة قي الدار) . 


وبعد. أليس من التعسّف الذي لا مسوّغ له الاصرار على 
بناء اسم (لا) النافية للجنس واكراه المعرب على القول يأنه 


« مبنى » في حل « نصب »؟ 


»واجاز الكوفيون تقديم اداة الاستثناء إلى اول 
الكلام فيقال: (إلاً طعامّك ما أكل زي" 
مستندين إلى عدة شواهد منها قول العجاج بن رؤبة: 


)١(‏ هذا إلى جانب اجازة النحوبين رفع المعطوف منوناً. فيقال (لا 
جل وغلام فى الدار) وهو رأي قابل للنقاش في غير هذا الموضع . 

(؟) هذا إلى جانب اجازة النحويين رفع المعطوف منوناً. فيقال (لا 
رجل ولا امرأةٌ فى الدار) وهو رأي قابل للنقاش في غير هذا الموضع . 

(*) الانصاف في سائل الخلاف. اللألة ٠١‏ . 


AA 


001 


وبلدة ليس بها طوري 


ولاصلة لين جما انب 
افيف 


ان اب عا قلسن لا 
إلا السيوف واطراف القنا ورزر 
وهناك إلى جانب شواهد الكوفيين هذه شواهد 
اخرى مثل قول حضان بن ثابت: 
لا نهم يرجون ا شفاعة 
اذا لم يكن إلا النبيون'" شافع 
وقول الاعشى: 


)١(‏ القصود ب«ليس بها طوري » انه ليس با أحد. 

(؟) مشعب الحق: طريقه. 

(؟) ضبطت «النبيين » بالنصب في ديوان حسان (طبعة صادر 
0م) .لان العرب حين تقدم الستثنى على المستنثى منه تنصبه. واذ! د 


1۸4 


خلا الله لا أرجو سواك وإنا 
مي مه 


اعُد عيالي شعبة من عيالكا 


والحقٌ أن لهذه الاجازة النابعة من صم الاستعمال اللغوي 
قيمتها الابلاغية إلى جانب النمط الآخر الذي وافق عليه 
البصريونء عنينا تقديم المستثئنى منه في الكلام المنفي؛ كما 
في (ما جاءني إلا زيداً احدّ)ء مع الماح - على مضض - 
برفع (زيد) على البدليةء اذ هم يذهبون إلى أن رفعه جائز 
عند بعض العرب» و «إِنْ كانت اللغة الفصيحة العالية 
التصت +" : فلا ريب ان في تقديم اداة الاستثناء 
والستثنى منه على المستئنى من المفاجأة للمخاطب؛ ولفت 
انتباهه, وسْدّه إلى العبارة؛ الشيء الكثير. وما منعه من 
قبل البصريينء على الرغم من تعدّد الشواهد على صحته في 
الاستعمالء إلا تزمّت فرضه مبدأ «العامل» الذي لا 
يجيز - منطقياً - تقديم المعمول (لا ننس ان الستثنى 
مفعول للفعل المذكور في الجملة) على العامل الذي تصبهء اي 
الفعل . 

- صحت رواية الرفع في « النبيين ». كان ذلك على الاتباع. اي على البدلية 
من المستئنى منه. اي « شافع ». مع تقديم البدل على المبدل منه. وهو ما لا 
يحيزه الكوفيون. 

)١(‏ الانصاف في سائل الخلاف /١‏ الا" 


1۹. 


«اجاز بعض الكوفيين تقديم التمييز على الفعل اذا 

كان متصرّفاً. فيقال: (عرقاً تصبّب زيدٌ) و (شحاً 
تفقاً الكبش)ء بدليل قول الشاعر :" 
أتبجرٌ سلمى بالعراق حبيبّها 

وما كان نضاً بالفراق تطيب") 

والبصريون - ما خلا المازفي (المتوفى عام +54 

هھ( والمبرد (المتوفى عام 0 هھ( - يمنعون ذلك 

تخد إن ا 

(اي ان الاصل في «تصبب زي 35 





)١(‏ نبب إلى الخبل السعدي. ربيع بن ربيعة بن مالك. كما نسب إلى 
اعشى همدان. عبد الرحمن بن عبدالله. اما ابن سيده فقد نسبه في كنايه 
(؟) الانصاف في مائل الخلاف. المألة ٠٠١‏ . ويروي البصريون هذا 
البيت: « وما كان نفسي بالفراق تطيب ». وهناك إلى جانب البيت 
المذكور. بيت ربيعة بن مقروم الضبّي : 
رددث شل السبد بسب فض 
كميش اذا علفاء فة تتا 


بتقديم التمبير (ماء) على الفعل (خلا). وانظر في هذا امالي ابن 
الشجري. ج .١‏ ص 55 وما بعدها . 
14۱ 


عرقاً » هو « تصبّب عرق زيد ») ولا يجوز تقدم 
الفاعل على فعله . 


وفي اعتقادنا ان لا شيء ينع تقديم التميبز في مثل 
الصيغة التي اجازها الكوفيون اذا احس المنكم رغبة في 
ابرازه لقصد ابلاغي: ولا سيا أن في الاستعمال اللغوي ما 


يؤيده ويد عمه . 


« لعل من أعجب ما ذهب إليه البصريون اهماهم 
إعراب ما سموه « ضمير الفصل » في مثل « إن كان 
هذا هو الحقّ» [الانفال/ ؟"]ء و «كنت انت 
الرقيب عليهم » [المائدة/ 1١7‏ ]» و«لا سين الذين 
يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم » [آل 
عمران/ »]۱۸١‏ و«إن ترن أنا اقل منك مالاً 
وولداً » [الكهف/ ۹( مع حرصهم على ملاحقة 
«الإعراب » في ادق اجزاء الجملة: ولجوتهم إلى 
التقدير والتأويل حين ايستمصي عليهم :عق الرغم 
من اعترافهم بان « ضمير الفصل » هذا « يفيد ضربا 
من التوكيد » .!”) 
)١(‏ المفصّل. ص ١7‏ . واتنا لستغرب لاذا لا يعربون هذا الضمير 
توكيداًء فيكون في مثل « زيد هو الظريف » توكيداً ( « زيد ». وفي مكل 
14۲ 


وقد ذهب الكوفيون الى ان هذا الضمير « عماد ». اي 
أنه ركن اسأسي من اركان الجملة. ولا يعني .هذا 
بالطبع انهم ينكرون قراءة الآيات المتضمّنة «ضمير 
الفصل » كما هو المشهور في قراءتنا اليوم. لكنهم. 
باستنادهم الى السماع عن كثير من العرب عن يجعلون 
هذا الضمير مبتداًء وما بعده مبنياً عليه» كأن يقول 
العجّاج بن رؤبة (اظن زيداً هو خيرٌ منك)ء وكأن تقرأ 
الآية ۷١‏ من سورة الزخرف «وما ظلمناهم ولكن 
كانوا هم الظالمون ». والاية 75 من سورة الكهف 
«إن ترن أنا اقل...»ء ازالوا عن المتكم القسر 
البصري المتمثل في ضرورة نصب ما بعد ضمير الفصل 
في الجمل الاسمية الداخل عليها « كان » وما يعمل 
عملها من النواسخ, وجعلوه بالخيار في ان ينصب او 
يرفع حسها يليه مزاجه. ومن هنا كان لنا قول ابي 
نواس: 
وداوني بالتي كانت هي الداء . 

ه فيأ ذهب البصريون الى أن الاسم الواقع بين اداة 


« كنت انث الرقيب علبهم » توکہداً.للتاء في « کنت »» وهام جرا ۔ 
)١(‏ النمل» ص ٠۳۳‏ . 
اا 


الشرط وفعله في مثل « وإن امرأة خافت من بعلها 
نشوزاً » [النساء/ ١74‏ ]» و« وإن أحدٌ من المشركين 
استجارك فأجره» [التوبة/ ]> و« إذا السك 
انشقت » [الانشقاق/ ][١‏ مرفوع بفعل محذوف 
يفسره الفعل المذكور (اي أن «امرأة» فاعل ( 
« خافت » محذوف, والتقدير «وإن خافت امرأة 
خافت »): قال الكوفيون بأن مثل هذا الاسم 
مرفوع بما عاد اليه من غير تقدير فعلء لان المكني 
المرفوع في الفعل: (اي الضمير المستتر الذي يذهب 
النحاة الى اعرابه فاعلاً للفعل) هو الاسم الاول7", 
(اي ان الضمير« هي » المقدّر فاعلاً [ « خافت » هو 
نفسه «امرأة »)ء الأمر الذي حدا بابن هشام الى 
القول: « واجاز الكوفيون ان يكون فاعلاً للفعل 
المذكور على التقدم والتأخير »ء وحمل ابن مضاء 
القرطبي على القول في مشل (زيد قام) انه ليس من 
داع يدعو الى تقدير ضمير في (قام) إلا قول 
النحويين: الفاعل لا يتقدمء ولا بد للفعل من فاعل؛ 
وأنه إذا قيل (زيد قام) ودل لفظ (قام) على الفاعل 
(1) الانصاف في مسائل الخلاف. المسألة ۸۵ . 
(؟) مغتي اللبيب ؟/ .64١‏ 
AE‏ 


دلالة قصد فلا يمتاج الى أن يضمر شيءء لأنه زيادة 
لا فائدة فيها" , 

ولقد اثبت السيوطي للكوفيين إجازة تقديم 
الفاعل على الفعل حين قال:« وجوز الكوفية تقديمهء 
نحو (زيد قام)ء مستدلّين بنحو قوله (ما للجمال مشيّها 


وئيدا؟). اي (وئيد مشيّها) ». 


وک كنا نود لو أن الكوفيين كسروا طوق 
«العوامل والمعمولات » فأعادوا النظر في دراسة 
الجملة وجاهروا صراحة بان مثل (زيد قام) داخل في 
باب الجملة الفعلية. فالحق انه ليس في ما وصل الينا 
من كتب اللغة ما يجزم بذلك» وافا هي اشارات 
عابرة الى تجويزهم تقديم الفاعل على الفعل. كما 
يستدل من قول السيوطي اعلاه. 

كما كنا" نود لو انهم كانوا اكثر جرأة فل يحصروا 


. ٠١۳ كتاب الرد على النحاة. ص‎ )١( 

(؟) همع الموامع /١‏ ۹ . وقد نسب ابن هشام البيت الى الزباءء 
وتامه: اجندلا يحملن ام جديدا . وشاهد الكوفيين فيه ان« مشبها » وهو 
فاعل للصفة الشبهة « وئيد » قد قدّم عليها. اما البصريون فذهبوا الى ان 
«مشيها» مبتدأ حذف خبره وبقي معمول الخيرء اي « مشيها يكون 
وئیدا » او ما شاکله. 


14۵ 


جواز تقدّم الفاعل على الفعل في الجملة الشرطية 
المصدّرة ب «إن» وحدها لأنها « الاصل في باب 
الجزاء دون غيرها من الاسماء والظروف التي بجازى 
بها »'"". على ان يكون فعل الشرط ماضياً: كما في 
(ان زید اتاني آته). 

فلقد ورد في الاستعمال ما يحالف هذا كله . قال 
عدي بن زيد: 


و 


قى وال ينبهم جو 
3 6وتعظف عليه کاس E‏ 


وفال كعب بن جعيل بن قمير بن عجرة احد بني 
ب 
متحت :ا ی ا 


أينا الريح تلا تيل“ 





. 11١ الانصاف في مائل الخلافء ص‎ )١( 

)١(‏ الواغل: الداخل. ينوبهم: يطرقهم. يدخل عليهم. 

(؟) شاعر اسلامي كان في عيد معاوية بن ابي سفيان. 

)٤(‏ الضمدة: القئاة. الحائر: الفرارة هن الارض يقر فيها السيل 
فيتحبر ماؤه. اي يسئدير ولا يجري قُدماً . وهذ! البيت وسابقه من شواهد 
سیبویه» (الکتاب» ج ۳؛ ص .)۱١۳‏ 

14 


مع العم ان لا عبرة بقول من قال: « فهو ضعيف في 
الكلام. لأنه قدّر الفعل بعد « متى » و« أينا » ولامن ». 
وهي فرع على «إِنْ»: ولأنه فعل مضارع يظهر فيه عمل 
حرف الجزم: وذلك ضعيف في «إن» في الكلام» فاما يجوز 
في الشعر, واذا كان ذلك ضعيفاً في« إِنْ » وهي الاصل, ففيا 
هو فرع عليه أولى. ولو كان فعلاً ماضياً لكان في هذه 
المواضع اسهل »'"', إلا اذا كان « الشعر » ليس « كلاماً ». 
وهذا لعمر الحق منتهى العنت. 


3515 الانصاف في مبائل الخلاف. ص‎ )١( 


14¥ 


خاتة 


وبعدء فلقد ضرب الأخفش الأوسط والكوفيون 
يتين قي E U‏ 
وصفياً با ملكت ايدبهم من مقاييس العصر. وقد كان 
من الممكن أن تأتي محاولتهم تلك أجدى على العربية 
ما أتت. لو أنهم نفضوا عنهم إلى غير رجعة نير 
المنطق» وكسروا إلى الأبد طوق الاقيسة العقلية . 


فلن كانت 'اقيسة . البصريين. النظرية : البحث. “قد 
الجأتهم في كثير من الأحيان إلى التأويل والتقدير 
بشكل صارخ. وحملتهم على رفض كثير من الشواهد 
العربية الصحيحة. فإن الأخفش والكوفيين لم 
يستطيعوا - على ما في مذهبهم من محاولة للبعد عن 
التكلف - أن يتخلصوا مائياً من التأويل 
والتقديرء بل لربما وقعوا فيهما أحياناً بشرّ مما وقع 
فيه البصريون. كما أن تامحهم في كثير من الشواهد 


۱۹۸4 


التي ريا سيقت إليهم من بقايا لحجة قديمة. أو من 
وئ ر وق ال الو ا و 
الظاهرة اللغوية الواحدة اكثر من وجه أحياناً. من 
ثأهما الايقاع في الاضطراب والفوضى والائحراف عن 
المدف المنشود في رسم ضوابط اللغة. 


واننا لنذكر بأنه لا .بمنا في كثير أو قليل أن 
يبهر صنيع البصريين بعض المشتغلين بأمور العربية. 
لأنه « ينبغي أن نعرف أن المدرسة البصرية حين نحت 
الشواذ عن قواعدهاء لم تحذفها ولم تسقطها. بل 
أثبتتهاء أو على الأقل اثبتت جمهورهاء نافذة في كثير 
منها إلى تأويلهاء حتى تنحَّي عن قواعدها ما قد 
بتبادر إلى بعض الأذهان من أن خللاً يشوباء وحتى 
لا ينمض الوجه الصحيح في النطق على أوساط 
المتعلمين» إذ قد يظنون الثاذ صحيحاً متقياء 
فينطقون به ويتركون المطّرد في لغة العرب الفصيحة 
وتصاريف عباراتهم وألفاظهم »"» وان ينظر إلى 
صنيع الكوفيين على أنه « يعرّض الالسنة للبلبلة؛ لا 
يعترضها من تلك القواعد التي قد تق القواعد 


(١)امدارس‏ النحوية. ص ؟19١.‏ 
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العامة. وقد ينجذب إليها بعض من لم يفقه الفرق بين 
القاعدة الدائرة على كثرة الأفواف بل على كثيرها 
الأكثر. والقاعدة التي لم يرد فيها الا شاهد واحدء مما 
قد يؤول إلى اضطراب شديد في الألسة»'". ولا 
يهمنا أن يطعن بعضهم على البصريين تشددهم في 
النقل والقياس. وأن يحمد للكوفيين أنبم كانوا أدق 
من البصربين في فقه طبيعة العربية. 


نقول إنه لا ما كل ذلك. لأن الهدف من 
دراستنا إنما كان ولا بزال البحث عن أفضل الطرق 
لنيسير النحو على طلابه من أبناء العروبة وغيرهم. 
ولقد كان في موقف الأخفش والكوفيين شيء من 
تطلع إلى التجديد ارادوا التعبير عنه بممقاييس 
عصرهم فحالفهم الصواب في أمور» وجانبهم في 
أخرى. ولعل من الممكن اتخاذ بعض ما التمع في ثنايا 
بحثهم نقاط انطلاق تساعد على تحقيق هدفنا الأخيرء 
وهو بالضبط ما حاوئنا انكشف عه في أثناء هذا 
الكتاب» بعيداً عن أية غاية أخرى. 


(١)المدارس‏ البحوية. ص ٠١١۳‏ . 
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